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א  
إنّ كتابَ االله دستورُ حياةٍ متكاملٍ بما يشتملُ عليه منِ آياتٍ عظيمةٍ تتناولُ 
ـةً فيمـا يتعلَّـق  ل االله بها على الإنسـان, خاصَّ مناحي الحياةِ المختلفة التي تفضَّ
بالإنسان, الذي وضعَ له أحكامًا تنظَّم شؤون حياته لينعم بالرّاحة والMمأنينة, 

  .                                        َّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ  
ا من حياتـه, قولـه تعـالى ăومن تلك الآياتِ الكريمة التي تتناول جانبًا هام:  

 نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ 
كن, والراحةَّ نمنن  ., وهي تتعلَّق بالاستقرارِ, والسَّ

السـنَّة, وغيـرهم مـن  هذه الآيةُ الكريمة كانت محFَّ نظرٍ عند علماءِ أهلِ 
ضـوا لتفسـيرها, والمـرادِ )الرافضة, والزيديَّـة, والإسـماعيليَّة(الشيعةِ  , فتعرَّ

منها, وذهبَ أهلُ السنَّة إلى أنَّه لا يجوز للرجلِ أن يزيدَ في النِّكـاح عـلى أربـع 
ته في الوقتِ ذاتـهِ, ونسـبوا لأهـلِ الظَّـاهرِ, والخـوارجِ, وبعـض  نساءٍ على ذمَّ

ي عة القول بالزيادة, وساقوا الأدلَّة على ذلك, وناقشوها, فيما نفى الرافضة, الشِّ
وغيرهم ذلك نفيًا قاIعًا, فكيف نسبَ أهلُ السنةِّ تلـك الأقـوال لهـم? وهـل 

 تصحُّ تلك النِّسبة? وما هي أدلَّة الMرف المقابل في نفيهم لذلك?

نَّة وغيـرهم في تفسـير وبناءً على ذلك فقد تتبَّعتُ أقوالَ أهل العلمِ من السـ
الآيةِ الكريمة, وقد سلكتُ في ذلك المنهج الاستقرائيّ التحليليّ للوصـول إلى 

 .الإجابة على الأسئلة السابقة

يـادة في النِّكـاح عـلى  :الكلمات المفتاحية التفسير, مثنى وثلاث ورباع, الزِّ
 .أربعة, الرافضة, الخوارج, أهل الظاهر
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Abstract 
God's book is an integral life constitution with its great 

verses that address the various aspects of life created by 
God Almighty, especially with regard to man, for whom 
he set provisions regulating his life affairs in order to 
enjoy comfort and tranquility. َّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ    . 

Among those noble verses that deal with an important 
aspect of his life is the saying of the Exalted: 

 نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ 
 َّ نمنن نز

It's about stability, housing, comfort. 
This noble verse was the focus of consideration by 

Sunni scholars and other Shiites (Rafidah, Zaydism, and 
Ismailis), so they were exposed to its interpretation, and 
what is meant by it.  

Ahl al-Sunnah held that it is not permissible for a man 
to have more than four women in marriage at the same 
time, They attributed to the people of Al-Zahir, the 
Kharijites, and some Shiites the saying of the addition, 
and they gave evidence for that, and discussed it, while 
the Rafidah, and others, denied it categorically. 

So how did the Sunni people attribute these saying to 
them? And does it correct? What are the counterparty's 
evidence in their denial of this? 

Accordingly, I have followed the words of the Sunni 
and other scholars in interpreting the dignified verse, I 
took the inductive-analytical approach to reach the 
answer to the previous questions. 

Keywords: Tafseer, two, three and four, the increase 
in marriage over four, the Rafidah, the Kharijites, the 
people of Al zahir. 
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א  
 

لاة وأتمّ التسّليم على سيّدنا محمّـد,  الحمد الله ربّ العالمين, وأفضل الصَّ
 :وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد

فإنَّ كتابَ االله عزَّ وجـلَّ كتـابٌ معجـزٌ, وآياتـه الكريمـة حافلـة بالمعـاني 
العظيمة,  ذات الدلالاتِ المختلفة, التـي تحمـلُ في Iيَّاتهـا مفـاهيمَ متنوّعـة 

لُ إليها من امتلكَ أدواتِ الاجتهاد والتَّفسير, ومن تلك الآياتِ الكريمـة, يص
 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : قولــه تعــالى

ــــاء[ َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى , ]٣:النس
توجيهٌ لمـن يكـون : الأوّل: التي تناولها العلماءُ بالبحث والتفّسير من جانبين

تـامى النِّسـاء اللـواتي في حجـورهم, وخـافوا أن لا تحت ولايته بعضًـا مـن ي
يقوموا بحقّهنَّ لعدم محبّتهم لهنّ أن يعدلوا إلى غيرهنَّ في نكاحِ ما Iاب لهنّ, 

ذكرُ العددِ الذي أباحهُ االله سبحانه وتعالى مـن النسّـاء لـلأزواج في آنٍ : والثّاني
 .واحد, وهو موضوعُ بحثنا

ر, وغيـرهم مـن أهـلِ السـنَّة هـذه المسـألةَ لقد تناول أهل العلم بالتَّفسـي
بالنّظر, ووضّحوا المرادَ منها بأنَّه لا يحقُّ للرجلِ المسلمِ أن يزيـد عـلى أربـع 
يعةِ  ته في وقتٍ واحد, ونسبوا إلى أهل الظَّاهر, والخوارجِ, والشِّ زوجاتٍ في ذمَّ

يـادةِ عـلى أنّهـم قـالوا بالزِّ ) غيـرهم(, و)الروافض, والزيدية, والإسماعيليّة(
أربعِ نساء, فقد يصلُ العدد إلى تسعِ نسـاء, أو ثمـاني عشـرة, أو يزيـد, وأهـلُ 

ةٍ, أو ينســبونه إلى أهــل البــدعِ العلــم في ذلــك قــد يــذكرون القــولَ دون نســب
ـن نسـبَ إلـيهم و حون بأسماء فرِقهِم, ولكن لم يذكر أحدٌ ممَّ الضلالةِ أو يصرِّ
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عليه, وهذا الإشكالُ هو الذي دفعني للبحث هذا القول مرجعًا واحدًا يُعتمدُ 
والتَّحقيقِ في هذه المسألةِ, وذلك بالرجوعِ إلى كتـبِ أهـلِ السـنَّة والرافضـة, 

داد  . وغيرهم ما استMعتُ إلى ذلك سبيلاً, سائلاً االله التَّوفيقَ والسَّ
 :وقد قسمت البحث إلى ما يأتي :خMة البحث

 المقدمة
ـة لتفسـير قـول االله تعـالى نظرةٍ ويشتمل على : التمهيد  ثر تي تى ُّ : عامَّ

 ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز
 .َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم

 َّ كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ : مفهوم آيـةِ  :المبحث الأول
 :عند أهل السنةّ, ويشتمل على ثلاثة مMالب

  .أقوالُ أهل اللغة والتفّسير: المMلب الأول
 .الحديث والفقهأقوال أهل : المMلب الثاني
أدلّة أهل السنةّ في تحـريم الـزواج فـوق أربـع في وقـتٍ : المMلب الثالث

 .واحد
ما نسبه أهل السنَّة إلى بعض الشـيعة والخـوارج وغيـرهم : المبحث الثاني

 :في جواز الزيادة على أربع, ويشتمل على ثلاثة مMالب
افضـة والزيديـة الر(ما نسبهُ أهل السنَّة إلى بعض الشـيعة  :المMلب الأول

  .في جواز الزيادة على أربع) والإسماعيلية, وغيرهم
ما نسبه أهل السنةّ إلى الخوارج, وغيرهم في جواز الزيـادة  :المMلب الثاني

 .عن أربع
أدلّة المجيزين للزيادةِ من نقلِ أهل السنّة عنهم, وردّهـم  :المMلب الثالث
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 .على المانعين, ومناقشة أهل السنةّ لهم

 َّ كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ : مفهوم آيةِ  :لثث الثاالمبح
 :ويشتمل على ثلاثة مMالب ,)الرافضة, الزيدية, الإسماعيلية(عند الشيعة 

 .أقوال أهل التفسير والفقه من الرافضة :المMلب الأول

 .أقوال الزيديّة والإسماعيلية :المMلب الثاني

 .ق أربعأدلّة الشيعة في تحريم الزواج فو :المMلب الثالث

 الخاتمة

 المصادر والمراجع

 :مشكلة البحث

 ? َّ كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ تفسير آية ما   − ١

 ?ن القائل بجواز الزيادة على أربع زوجاتٍ في النِّكاح في آنٍ واحدم  − ٢

يـادة عـن أربـع   − ٣ هل ثبت مـا نسـبه أهـل السـنَّةِ لغيـرهِم في جـوازِ الزِّ
 ?زوجات

 :أهداف البحث

 .عدّد عند أهل العلم من السنّة, وغيرهمتفسير آية التبيان   − ١

تبيان الموقف الصحيح للظاهرية, والخـوارج, والشـيعة مـن جـواز   − ٢
 .الزيادة في التعدد على أربع زوجات

ـق يتنـاول تفاصـيل الزيـادة في   − ٣ إثراء المكتبة الإسـلاميّة ببحـثٍ معمَّ
 .ةالتعدد عن أربع زوجات عند أهل الفِرق من خلال تفسير الآيةِ الكريم
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 أهمية البحث
ةٍ مبثوثةٍ في كتب أهل السنّة أهمية البحث  ترجعُ  إلى الحديثِ عن مسألةٍ هامَّ

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : تتعلَّق بتفسـير قولـه تعـالى

 َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي
ورأيهم في ذلك, ونقولاتهم الكثيرة عـن الظاهريـة, والخـوارج, , ]٣:النساء[

لشيعة التي تُفيد بجواز الزيادة في النِّكـاحِ عـلى أربـعِ زوجـاتٍ حـال وبعضِ ا
التعدّد, ومن ثمَّ الرجوع إلى كتبِ القوم للاستدلالِ لما يـذهبون إليـه; لتبيـين 

داد. مواIن التوافق أو الاختلاف إن وجدت  .سائلاً االله التوفيق والسَّ
 :الدراسات السابقة

قٍ  جامعٍ خاصٍّ بهذه المسألة رغم وجودهـا  لم أقفِ على بحثٍ مستقلٍّ معمَّ
المتناثر في كتب أهل العلم من السنةّ, وغيرهم, وجلُّ من كتب في تفسير هـذه 
ث عن قبول أهل الظَّاهرِ, والخوارجِ,  الآية الكريمة من أهلِ السنَّةِ, كان يتحدَّ

يعةِ للزيادة على أربع زوجات, وموافقتهم على ذلك  .  وبعضِ الشِّ
 :التي واجهت الباحثالصعوبات 

يـادة عـلى أربـع  لموضـوعِ  شـاملة سـابقة علميّـة عدم وجود دراساتٍ  الزِّ
ـا  زوجات, عند أهل السنَّةِ, وغيرهم مـع مناقشـةِ أقـوالهِم واسـتدلالاتهِم ممَّ
تMلَّب منـّي الرجـوعَ إلى عـددٍ كبيـرٍ مـن المصـادرِ والمراجـعِ لأهـلِ السـنَّةِ 

يعةِ, وقد عانيتُ كثيرًا  يعةِ والشِّ  .في الوصولِ إلى كتبِ الشِّ
 :منهج البحث

اعتمدتُ في هذا البحث على المنهج الاسـتقرائي التحلـيلي, حيـث قمـتُ 
بجمع أقوالِ أهل العلم من أهل السنةّ, وغيرهم حـول الآيـة الكريمـة محـلَّ 
البحث, ومقارنتها ببعضها مع ذكر الأدلَّة, ومناقشتها للوصـول إلى الصـحيح 

 . ي النتائج المرجوّة من البحثمن الأقوال, وه
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א  
 

ج عـلى المعنـى العـام لتفسـير قـول االله  لا بدَّ قبل الولوجِ في بحثنا أن نُعـرِّ
ـــالى  كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : تع

ــاء[ َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي ــا ]٣:النس , لم
الكريمةِ التي تُعدُّ محـورَ  لذلك من أهميَّةٍ كبيرةٍ في تسليFِ الضوءِ على هذه الآيةِ 

 . هذا البحث
ة  رون في تأويـلِ هـذه الآيـة الكريمـةِ, وسـببِ نزولهِـا عـدَّ لقد ذكر المفسِّ

 :أقوال, منها
ل روي عن عروة بن الزّبير أنَّه سأل عائشة رضي االله عنها عـن  :القول الأوَّ

: يـا ابـن أختـي: قالـت. الآيـة, َّ... ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : قوله تعـالى
جها بـأدنى الي تيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها فيرغبُ في مالها وجمالها, يريدُ أن يتزوَّ

ـداق,  من سُنَّةِ صَدَاقهَِا, فنهُُوا أن ينكِحوهُنَّ إلا أن يُقسMِوا لهنَّ فيكُمِلـوا الصَّ
وأُمِروا بنِكِاحِ من سواهنَّ من النِّساء
IQH

.    
جلِ هـو وليُّهـا, لـيس لهـا وليٌّ نزلت في اليتيمةِ تكونُ  :القول الثَّاني عند الرَّ

, غيره, وليس أحدٌ ينازعه فيها, ولا ينكحها لمالها فيضرّ بها, ويسيء صحبتها
وهو مرويٌّ عن عائشة رضي االله عنها, والحسن
IRH

. 
                                            

أخرجـه البخـاريّ في صـحيحه, كتـاب النكـاح, بـاب الترغيـب في النكـاح . متّفق عليـه)١( 
 ).٣٠١٨ح٤/٢٣١٣(, ومسلم في صحيحه, كتاب التفسير )٤٧٧٧ح٥/١٩٤٩(

 ).٢٣٥, ٤/٢٣٢(يّ في تفسيره أخرجه الMبر)٢( 
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 ,اليتـامى جتم في ولايـةِ إن تحـرَّ : روي عن مجاهد أنَّه قـال :القول الثَّالث
سـاء وانكحوا النِّ  ,نىجوا من الزِّ فكذلك فتحرَّ  ,اا وتصديقً أموالهم إيمانً  وأكلِ 

ابً ا Iيّ نكاحً 
IQH

. 

روي أنَّ النّاس في الجاهليَّة كانوا ينكحون عـددًا كبيـرًا مـن  :القول الرّابع
النسّاء, ولا يتحرّجون مـن تـرك العـدل بيـنهنّ, وكـانوا يتحرّجـون في شـأن 

روا من ترك العدلِ بين النسّاء كما  روا من تركـه في اليتـامى, اليتامى, فحُذِّ حُذِّ
وهذا المعنى مرويٌّ عن ابن عبَّاس, وسعيد بـن جبيـر, والضـحّاك, وقتـادة, 

والسدّي
IRH

. 

 تى ُّ ما وجهُ ارتباUِ الجزاءِ بالشرUِ في الآيةِ الكريمـة : ولعلَّ سائلاً يسأل

 ? َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تي

يتـه عليهـا, وبعـد أنَّ الرجل كان يقوم سابقًا بكفالةِ اليتيمة لولا: الجوابُ 
ذلك يريدُ أن ينكحَِها فلا يعدلُ لها في المهر, ولا يعMيها كما يعMي الزوجاتِ 
التي ينكحهنّ, فنهاهم االله عزّ وجلّ أن ينكحوهنّ إلا بأن يعـدلوا في إعMـائهنَّ 
داق, وأمروا أن ينكحِوا ما Iاب لهنَّ من النسّاء ما سـوى  أعلى ما لهنَّ من الصَّ

ذلك
ISH

ن هذا أنّكم إن خفتم ألا تقسـMوا في زواجكـم مـن اليتـامى, , فظهر م
, وجوابُ الشـرU دليـلٌ  , وانكحوا ما Iاب لكم من النساء سواهنَّ فاتركوهنَّ
رUِ والجزاءِ يقتضيه, وقد رجّح الMبريّ,  بF بين الشَّ واضحٌ على ذلك; لأنَّ الرَّ

                                            
 ).٤/٢٣٥(أخرجه الMبريّ في تفسيره )١( 
 ).٤/٢٣٤(المصدر السّابق )٢( 
 ).١/٤١٩(فتح القدير للشوكاني : ينظر)٣( 
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والشنقيMيّ هذا القول
IQH

. 

ا القسمُ الثَّاني من الآية  الكريمةِ فيما يتعلَّق بعددِ النسّاء اللـواتي يجـوز وأمَّ
للرجال أن ينكحوهنَّ فهو ما سيتمُّ التعرُّض له في المباحثِ الآتيـةِ عنـد أهـل 

 .السنّة, وغيرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ).١/٢٢٠(, وأضواء البيان )٤/٢٣٥(تفسير الMبري : ينظر)١( 
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Þëþa#kÜİ½a##
א א  א  

 

لاً   :أقوالُ أهلِ اللغة: أوَّ

 :في الآيةِ الكريمة »الواو«ذكر أهلُ اللغةِ قولين في 

ل رُ  :الأوَّ أنَّ الواو هنا تُفيدُ التفريق, ولـيس الجمـع, وعليـه فـإنَّ الفعـلَ يُقـدَّ
ا Iاب لكم من النِّساء مثنى, وانكحـوا ثلاثًـا فانكحوا م: بعدها, ويكون التَّأويل

ل, وانكحوا أربعًا في غير الحالين, وهو قول ابن الأنبـاريّ  في غير الحال الأوَّ
IQH

 ,
وذكر بعضُ علماءِ النحو كالزجاج وأبي البقاء العكبـري, وغيرهمـا أنَّ الـواو في 

: قوله تعالىفي  َّ�ثي ُّ في محلّ نصبٍ على البدل من  َّ كمكى كل كا ُّ  :قوله تعالى
وثلاثٌ بدلاً من مثنى, ورباعٌ بـدلاً مـن ثـلاث: , كأنّه قالَّفى ثي  ثى ُّ 

IRH
 ,
اج أنَّ مثنى لا يصلحُ أن يكون إلا لاثنين اثنين عـلى التَّفريـق, فلـو  وقد ذكر الزجَّ

تسعةً لكان هذا  يريد وأربعة, وهو وثلاثة أعMيك اثنين تسعةٍ  موضع في قائلٌ  قال
شيء يس من الفصاحةِ فيعيٍّا في الكلام, ول

ISH
. 

                                            
 .به التي بين يديّ , ولم أقفِ على قوله من كت)٦/٣٠٧(التفسير البسيF للواحدي : ينظر)١( 
, ومشـكل )١/٤٣٤(, وإعـراب القـرآن للنحّـاس )٢/٩(معاني القـرآن للزجـاج : ينظر)٢( 

, )٢/٧(, والمحـرر الـوجيز لابـن عMيـة )١/١٨٩(إعراب القرآن لمكي بن أبي Iالـب 
, واللباب لابن عـادل )٣/٥٦٢(والدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 

)٦/١٦١.( 
 ).٢/٩(معاني القرآن : ظرين)٣( 
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, َّفى ثي ُّ : وأجاز بعضهم أن تكـون في محـلِّ نصـبٍ عـلى الحـال مـن
, وقد ضعَّف هذين الوجهين السـمين َّ قي قى ُّ وجعله أبو البقاء حالاً من 

ـا«: وابن عادل, حيث قالا الحلبيّ, ل أمَّ ث فـلأنَّ  الأوَّ  هـو إنَّمـا عنـه المُحَـدَّ
ا كالتبيين, ,َّ قي قى ُّ  :بقوله وأتى الموصول,  نيَّةِ  على البدلَ  فلأنَّ  الثَّاني وأمَّ

»العواملَ  تباشر لا الألفاظَ  هذه وأنَّ  العامل, تكرار
IQH

. 

ا كانـت )أو(هنا بمقام  »الواو«أنَّ  :الثّاني بمنزلـةِ واو النَّسـق ) أو(; لأنَّه لمَّ
, وهو قولُ الجرجانيّ)أو(جازَ أن تكون بمنزلة 

IRH
لـواو , والكوفيون يقيمون ا

 )أو( مقام
ISH

غ الزمخشريُّ وأبو حياّن دخول  ; )الواو(هنا مكان ) أو(, ولم يسوِّ
لأنَّ المعنى يصبح أنّهم لا ينكحون كلّهم إلا على أحدِ أنواعِ العددِ المـذكور, 
وليس لهم أن يجعلوا بعضَه على تثنيةٍ, وبعضَهُ على تثليثٍ, وبعضَه على تربيعٍ; 

ن أو الأشياء, والواو تـدلُّ عـلى مMُلـقِ الجمـع, فيأخـذُ لأحدِ الشيئي) أو(لأنَّ 
النَّاكحون من أرادوا نكاحها على Iريق الجميع إن شـاؤوا مختَلفِـين في تلـك 

الأعداد, وإن شاؤوا متَّفقين فيها محظورًا عليهم ما زاد
ITH

 . 

 اتَّفق علماءُ اللغة على أنَّ هذه الكلماتِ من ألفاظِ العدد, وتدلُّ كلّ واحدةٍ 
من نوعِها على المذكور من نوعهِ, فمثنى تدلُّ على اثنـين اثنـين, وثُـلاث تـدلُّ 
لـه  ا ما توهّمـه بعضـهم وتأوَّ على ثلاثة ثلاثة, ورُباع تدلُّ على أربعة أربعة, وأمَّ

                                            
, واللباب لابـن )٣/٥٦٢(الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي : ينظر)١( 

 ).٦/١٦١(عادل 
التفسـير البسـيF للواحـدي : ينظـر. نقله الواحدي عن الجرجاني من كتابـه نظـم القـرآن)٢( 

 ., وكتاب الجرجاني في حكم المفقود)٦/٣٠٧(
 ).٣/٣٨٤(, واللباب لابن عادل )٢/٣٢١(لمصون للسمين الحلبي الدر ا: ينظر) ٣( 
 ).٣/١٧١(, والبحر المحيF )١/٤٩٨(الكشّاف : ينظر) ٤( 



 

 
25 

 

من أنَّ هذه الألفاظ للجمع فلا يصحُّ 
IQH

, ولو كان ذلك كذلك, لـذكر االله عـزَّ 
أمـور; لأنَّ ذلـك مقتضـى البلاغـة التـي هـي  وجلّ لفظ تسعٍ بدلاً من ثلاثـة

لي عنـد زيـد : الإيجاز, فلو قال قائلٌ لي عند زيدٍ عشرة لكان أوجـز مـن قولـه
خمسة وثلاثة واثنان
IRH

, والبلاغةُ إيصالُ المعنى إلى القلـب في أحسـنِ صـورةٍ 
من اللفظ, فأعلاها Iبقة في الحسن بلاغة القرآن
ISH

. 

 :سيرأقوالُ أهلِ التَّف: ثانيًا

لم يبعُد أهلُ التَّفسـيرِ عـن أهـل اللغـة في المعنـى; لأنَّ أحـدَ أهـمِّ أدواتِ 
وا  رين في تفسيرهم امتلاكهم للمخزون الكبير للغة العربيّة, ولقد استدلَّ المفسِّ

 .بما استدلَّ به أهلُ اللغة, وزادوا على ذلك

رون على أنَّ المرادَ بالعددِ التَّفصيل لا الاجت أو  ماع, ولم يُسـمعأجمع المفسِّ
ل عيل الأوَّ حابة أو التَّابعين أنَّهم جمعوا في عصمتهم : يُنقل عن أحدٍ من الرَّ الصَّ

يادة من خصائصِ النبيِّ  صلى الله عليه وسلمأكثر من أربع نساء, وإنّما الزِّ
ITH

, والتَّخصـيصُ في 
ج اثنتـين اثنتـين,  َّ كمكى كل كا ُّ : قوله تعالى يُفهم منه أنَّ للمسلم أن يتـزوَّ
: ثة, وأربعة أربعة, ولا يجوز خمسة خمسة, ولا ستَّة ستَّة, وكأنَّـه قـالوثلاثة ثلا

انكحوا ما شئتم من النِّساء غير واحدة, ولكم أن تختاروا إن شئتم اثنتين, وإن 
 ئح  ئج يي يى ين ُّ : شئتم ثلاثًا, وإن شئتم أربعًا, كما في قوله تعالى

                                            
 .سيأتي الحديث عنهم لاحقًا في ثنايا البحث) ١( 
, وروائـع )١٤:ص(مسائل منثورة في التفسير والعربيّة والمعاني لابن أبـي الـوحش : ينظر) ٢( 

 ).١/٤٢٦(لأحكام للصابوني البيان تفسير آيات ا
 ).٧٦−٧٥:ص(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخMابي والجرجاني : ينظر) ٣( 
, )٥/١٧(, الجامع لأحكـام القـرآن للقرIبـي )١/٣٠٦(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر) ٤( 

 ).٢١٠:ص(, وتفسير آيات الأحكام للسايس )٦/١٦٤(اللباب لابن عادل 
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منهم مـن لـه من الملائكة من له جناحان, و: , أي]١:فاIر[ َّ ئهبج ئم ئخ
ليلِ  ثلاثة, ومنهم من له أربعة, ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكـةِ لدِلالـة الـدَّ

جال عـلى أربـع, َّ تجتح به بم بخ بح ُّ : عليه في قوله تعالى , بخلافِ قصرِ الرِّ
لٍ على المسلمين, فلو جـازتِ الزيـادة  والمقامُ هنا مقامُ امتنانٍ وتوسعةٍ وتفضُّ

 .عالىفوق أربع لذكره سبحانه وت

ولو أفردت هذه الألفـاظ لجـازَ الجمـعُ بـين هـذه الأعـداد دون تفريـق, 
لكم أن تنكحوا ثلاثًا بدلاً من مثنـى, : والواو الواقعةُ بين الأعدادِ هنا بدلٌ, أي

لمـا جـاز ) أو(ورباعَ بدلاً من ثلاث, ولذلك عMف بـالواو, ولـو عMـفَ بــ 
احب المثنـى ثـلاث, ولا الاختلافُ في العدد, وحينها يجـوزُ ألا يكـون لصـ

ا اثنين اثنين, وثلاثًا ثلاثًا, وأربعًا أربعًا, ففيهِ حصرٌ  لصاحب الثلاثِ رُباع, وأمَّ
للعدد, ومثنى وثلاث ورُباع بخلافها
IQH

. 

ا قولهم إنَّ الواو جامعةٌ, فقد قيل ذلك, لكنَّ االله تعـالى  «: قال القرIبيّ  وأمَّ
لا تدعُ أن تقول تسعة, وتقول اثنـين خاIبَ العرب بأفصحِ اللغات, والعربُ 
ن يقول أعFِ فلانًا أربعة ستَّة ثمانيـة, ولا : وثلاثة وأربعة, وكذلك تستقبحُ ممَّ

»يقول ثمانية عشر
IRH

. 

د الاستدلال بهـذه الآيـة الكريمـة عـلى  وقد رأى بعضُ أهل العلمِ أنَّ مجرَّ
, ولا بُدّ مـن الرّجـوع تحريمِ الزيادةِ فوق أربع غيرُ كافٍ, وإن كان يُستأنسُ به

مMلقٌ غيـر  َّ قيكى قى في فى ثي  ثى ُّ : إلى السنَّة; لأنَّ اللفظ في قوله تعالى
                                            

, )١/٤٥١(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/١٧١(ر المحيF لأبي حيان البح: ينظر) ١( 
, وتفسـير )٦/١٦٤(, واللبـاب لابـن عـادل )٥/١٧(والجامع لأحكام القرآن للقرIبـي 

 ).٢١٠:ص(آيات الأحكام للسايس 
 ).٥/١٧(الجامع لأحكام القرآن للقرIبي : ينظر) ٢( 
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 وبيَّنـوا الأربع, على زاد ما تحريمِ  على بالآيةِ  استُدِلّ  وقد«: مقيّد, قال الشوكانيّ
ة, لجميعِ  خMابٌ  بأنَّه ذلك  هـذا مـن أراد مـا يختـارَ  أن لـه ناكحٍ  كلَّ  وأنَّ  الأمَّ
 المـال هذا أو درهم, ألفُ  وهو المال, هذا اقتسموا: لجماعة يقال كما د,العد
 إذا مسـلَّمٌ  وهـذا أربعة, وأربعة ثلاثة, وثلاثة درهمين, درهمين البُدرةِ  في الذي
ا عُيِّن أو جملتُهُ  ذُكرِت قد المقسومُ  كان : يقـال كمـا مMلقًـا, كـان لو مكانُه, أمَّ

راهم, اقتسموا  قـال مـن أنَّ  عـلى ...هكذا المعنى فليس كسبوه ما به وُيراد الدَّ
 فقَسـموا وربـاع وثلاث, مثنى, مثنى اقتسموه :كثيرًا معيَّنًا مالاً  يقتسمون لقومٍ 
 كـان أربعـة, أربعـة وبعضـه ثلاثة, ثلاثة وبعضه درهمين, درهمين بينهم بعضه
, ومعلومٌ  المعنى هو هذا  ورباع, ثثلا القوم جاءني: القائل قال إذا أنَّه العربيِّ

 ئم ُّ  : قولـه في كمـا فـرد فـرد لكـلِّ  الخMـابِ  بمنزلـةِ  للجميع والخMابُ 

ـــــــة[ َّ ئه ـــــــرة[ َّ نى  نن نم نز ُّ  ,]٥: التوب  ,]٤٣: البق
»ونحوها

IQH
. 

 

 

 

 

 

 

                                            
نيل المرام من تفسير آيـات الأحكـام للقنـوجي : وينظر). ١/٤٢٠(فتح القدير للشوكاني ) ١( 

 ).٤/٢٢٥(, والتحرير والتنوير لابن عاشور )١٢٦:ص(
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Ûa#kÜİ½aïãbČr##
א א  א  

 

 :أقوالُ أهلِ الحديث: أوّلاً 

ة أحاديـث, ث لاثـة منهـا مشـهورة, ذكرَ أهلُ الحديث في هذه المسألة عـدَّ
وهي عمدةُ الباب, وكلُّها متّفقة على أنَّ من أسلمَ, وتحتهُ أكثر من أربعةِ نسـاء 

 : فله أن يتخيَّر منهنَّ أربعًا, ويفارق الأخريات, وهي

ل عن سالمٍ عن أبيه أنَّ غيلان بن سَلَمة الثقفيّ أسلمَ, وتحته  :الحديث الأوَّ
ا كان في عهدِ عمرَ Iلَّقَ »اختر منهنَّ أربعًا«: صلى الله عليه وسلمعشرُ نسوةٍ, فقال له النبيُّ  , فلمَّ

ـيMانَ فيمـا : نساءهُ, وقسمَ مالهُ بين بنيه, فبلغَ ذلك عمرَ, فقال إنِّـي لأظـنُّ الشَّ
معِ سمِعَ بموتكَِ فقذَفـهُ في نفسِـك, ولعلَّـك أن لا تمكـثَ إلا  يستَرِقُ من السَّ

ثُهُـنَّ منـك, قليلاً, وأيـمُ االلهِ لتُـراجِعَنَّ نسـاءكَ, ولتَـر جِعَنَّ في مالـِكَ أو لأوُرِّ
»ولآمُرَنَّ بقبرِك فيُرجَمُ كما رُجِم قبر أبي رغال

IQH
ـة  , وهذا الحديثُ أعلَّـه أئمَّ

                                            
ة, والحديث أخرجه مالك في موIئه عن رجلٍ مـن ) ١(  روي هذا الحديث بألفاظٍ من Iرقٍ عدَّ

, والشـافعيّ في مسـنده )١٢١٨ح٢/٥٨٦(ثقيف, كتـاب الMـلاق, بـاب جـامع الMـلاق 
, وابن ماجه في سننه, كتـاب )٤٦٠٩ح٢/١٣( −واللفظ له− مسنده, وأحمد في)٢٧٤:ص(

, وأبـو داود في )١٩٥٣ح١/٦٢٨(النكاح, باب الرجل يسلم وعنده أكثر مـن أربـع نسـوة 
, والترمذي في سننه, كتاب النِّكـاح, بـاب مـا جـاء في الرجـل يسـلم )١٩٨:ص(مراسيله 

, وابـن )٢٩٣:ص(وخه , والنحّاس في ناسخه ومنس)١١٢٨ح٣/٤٣٥(وعنده عشر نسوة 
 =, والدار قMني في)٤١٥٧ح٩/٤٦٥(حبّان في صحيحه, كتاب النكاح, باب نكاح الكفار 
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الحديث كابن عبد البر, وغيره
IQH

. 

أسلمتُ, وعندي ثمانُ نسِوةٍ «: عن الحارث بن قيس, قال :الحديث الثَّاني
»اختر منهنَّ أربعًـا «: صلى الله عليه وسلم , فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلمفذكرتُ ذلك للنبيِّ 

IRH
, وقـد حسّـن 

إسناده الحافظُ ابن كثير
ISH

.

وتحتـي خمـس  قال أسلمتُ  ,عن نوفل بن معاوية الديلي :الحديث الثَّالث
إلى  فعمـدتُ  ,»اوأمسـك أربعًـ ,فارق واحدةً « :فقال ,صلى الله عليه وسلم النبيَّ  فسألتُّ  ,نسوة

ين سنة ففارقتهامنذ ستِّ  عندي عاقرٌ  أقدمهنَّ 
ITH

. 

م من حديثِ غـيلان, كمـا «: بن كثيرقال ا ة ما تقدَّ فهذه كلُّها شواهدُ بصحَّ

                                            
, والبيهقيّ في سننه الكبرى, كتـاب )٩٥, ٩٤ح٣/٢٦٩(سننه, كتاب النكاح, باب المهر =

: قال الهيثميّ ). ١٣٨١٩ح٧/١٨١(النكاح, باب باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
 ).٤/٢٢٣(مجمع الزوائد . »د رجال الصحيحرجال أحم«

  , ونيـل الأوIـار للشـوكاني)٣/١٦٩(التلخـيص الحبيـر لابـن حجـر العسـقلاني : ينظر) ١( 

 )٦/٣٠٣.( 

ثين فبعضـهم يـذكر انَّ اسـمه) ٢(  الحـارث بـن قـيس, : هنالك خلاف في الاسم عند المحـدِّ

, )٦٨٧٢ح١٢/٢٩٢(أخرجـه أبـو يعـلى في مسـنده . قيس بن الحارث: وآخرون يذكرون

وابن ماجه في سـننه, كتـاب النكـاح, بـاب الرجـل يسـلم, وعنـده أكثـر مـن أربـع نسـوة 

, كتاب الMلاق تفريع أبواب الMلاق, −واللفظ له−وأبو داود في سننه ,)١٩٥٢ح١/٦٢٨(

 ).٢٢٤١ح٢/٢٧٢(باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 

 ).١/٤٥٢(تفسير ابن كثير : ينظر) ٣( 

, والبيهقـيُّ في سـننه الكبـرى, كتـاب )٢٧٤:ص(−واللفظ له−أخرجه الشافعيّ في مسنده) ٤( 

 ).١٣٨٣٥ح٧/١٨٤(النكاح, باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
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»قال البيهقيّ 
IQH

. 

ة: ثانيًا  :أقوالُ أهلِ الفقه من المذاهبِ المعتبرةِ والظاهريَّ

ـا  أجمع فقهاءُ أهلِ السنَّة على عدمِ جوازِ الزيادةِ على أربعِ نسـاءٍ حرائـر, وأمَّ
ـلام  لأكثر مـن ذلـك, فهـو صلى الله عليه وسلمجمعُ النبيُّ  ـلاةُ والسَّ مـن خصائصـهِ عليـه الصَّ

 :بالاتِّفاق, وهذه آراءُ المذاهب المشتهرة بالتَّفصيل

لاً  وصف القرIبيُّ من يرى الزيادةَ عـلى أربـعِ نسـاء  :المذهبُ المالكيّ : أوَّ
ـة, لإجماعِ  والسنَّةِ, ومخالفة بالِّلسانِ  جهلٌ  كلُّه وهذا«: بالجهلِ, قائلاً   لم إذ الأمَّ

حابةِ  من أحدٍ  عن يُسمع »أربـع مـن أكثرَ  عصمَتهِِ  في جمعَ  أنَّه والتَّابعين الصَّ
IRH

 ,
»وذكر الحMّاب الرعينيُّ أنَّ الآيةَ نصٌّ في عدمِ الزيادة

ISH
  . 

ة نصوصٍ تفيـدُ الإجمـاع أورَ  :المذهب الحنفيّ : ثانيًا د علماءُ المذهب عدَّ
يادةِ على أربع نساء, قال ابن نُجيم  ـة «: الحنفيّ على حرمة الزِّ اتَّفـق عليـه الأئمَّ

»الأربعةُ, وجمهورُ المسلمين
ITH

. 

ثةً عـن الحكـم  :المذهب الشافعيّ : ثالثًا تضافرَت عباراتُ الشافعيَّة متحدِّ
النهائيِّ لعدد النِّساء التـي يجـوز للرجـلِ أن يجمعهـنَّ في وقـتٍ واحـد, قـال 

ص فيه للمسلمين إلى أ«: الشافعيُّ  ربع, لا يحـلُّ لمسـلمٍ أن فانتهى عددُ ما رخَّ

                                            
فـتح : ينظـر. , وقد نقل قول البيهقيّ غير واحد من الأئمة)١/٤٥٢(تفسير القرآن العظيم ) ١( 

, )٢/١٩٤(وضة الندية شرح الدرر البهيةّ لصدّيق خـان , والر)١/٤٢٤(القدير للشوكاني 
 .ولم أقف على قوله من كتبه التي بين يديّ 

 ).٥/١٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٢( 
 ).٣/٤٤٩(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : ينظر) ٣( 
 ).٣/١١٣(, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )٢/٢٦٦(بدائع الصّنائع للكاساني : ينظر) ٤( 
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دون المسـلمين مـن  صلى الله عليه وسلميجمعَ بين أكثر من أربع إلا ما خـصَّ االله بـه رسـوله 
»نكاحٍ أكثر من أربعٍ يجمعهنَّ 

IQH
بًـا عـلى قـولِ الشـافعيّ  : , قال ابـن كثيـر معقِّ

»وهذا الذي قالـه الشـافعيّ رحمـه االله مجمـعٌ عليـه بـين العلمـاء«
IRH

, وقـال 
, وهو قولُ أكثر ما يح«: الماورديّ  لُّ للحرّ نكاح أربعٍ لا يجوز له الزّيادة عنهنَّ

»سائرِ الفقهاء
ISH

ويجوز للحرِّ أن يجمع بين أربـعِ «: , وقال العمرانيّ الشافعي
ـا النبـيُّ  فإنَّـه  صلى الله عليه وسلمزوجاتٍ حرائر, ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من ذلك, وأمَّ

وجة, ومـا روي أنَّ كان مخصوصًا بذلك, وقد روي أنَّه جمع بين أربع عشرة ز
حابة رضي االله عنهم جمع بين أكثر من أربع زوجات »أحدًا من الصَّ

ITH
. 

أوردَ ابن قدامة الإجماعَ على عـدم جـواز الجمـع  :المذهب الحنبليّ : رابعًا
»أجمع أهل العلمِ على هذا«: بين أكثر من أربعٍ في آنٍ واحدًا, قائلاً 

IUH
.  

ـة  ذكرَ بعضُ  :المذهب الظاهريّ : خامسًا أهل العلم أنَّ بعضًا مـن الظاهريَّ
أجاز الزيادةَ في الجمعِ على أربعِ نساءٍ في وقتٍ واحدٍ, وتصلُ الزيـادةُ إلى تسـعٍ 
في قولٍ, وإلى ثمانية عشرة في قولٍ آخر, مستدلِّين على ذلك بأنَّ الـواو في قولـه 

: جمـع تسـعًا, قـال القرIبـيّ  صلى الله عليه وسلمللجمع, وأنَّ النبـيّ  َّ كمكى كل كا ُّ  :تعالى
 ,اهربعـض أهـل الظَّـ...وقـال هـذه المقالـة  ,والذي صار إلى هذه الجهالـة«

اهر أهـل الظَّـ وذهـب بعـضُ  ,وكذلك ثلاث ورباع ,ثنينا :فجعلوا مثنى مثل
 العدلَ  ا منه بأنَّ كً عشرة تمسُّ  بين ثمانِ  الجمعِ  فقالوا بإباحةِ  ,ا إلى أقبح منهاأيضً 

                                            
 ).٥/١٦٣(الأم ) ١( 
 ).١/٤٥١(تفسير القرآن العظيم ) ٢( 
 ).٩/١٦٦(الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي ) ٣( 
 ).١٢٠−٩/١١٨(البيان في مذهب الإمام الشافعيّ ) ٤( 
 ).٧/٦٤(المغني في فقه الإمام الشافعيّ ) ٥( 
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 ,ثنـينا ثنـينا :مثنى بمعنى لجمع فجعلَ والواو ل ,كرارالتَّ  في تلك الصيغ يفيدُ 
ـ لإجمـاعِ  ة ومخالفةٌ لسان والسنَّ بالِّ  ه جهلٌ وهذا كلُّ  ,وكذلك ثلاث ورباع ة الأمَّ

أكثـر مـن  في عصـمتهِ  ه جمـعَ ابعين أنَّ ولا التَّ  ,حابةِ من الصَّ  يسمع عن أحدٍ إذ لم ُ 
»أربع

IQH
ة, وكذلك نسبه كلٌّ من الحMاب الرعيني, والقاسمي للظاهريَّ 

IRH
. 

وعند التَّحقيق في المسألةِ نجد أنَّ هذه النسّبةَ محـلّ نظـر; لأنَّ ابـن حـزمٍ 
ج أن لأحدٍ  يحلُّ  ولا «: الظاهريّ نفسهُ حرّم الزّيادة على أربع, فقال  أكثـر يتزوَّ

»إماء وبعضهنّ  حرائر, بعضهنّ  أو حرائر أو إماء :نسوةٍ  أربع من
ISH

, وقد علّـقَ 
, وابن عاشور,  الولَّوي على أنَّ نسبةَ القـولِ  الأثيوبي علي بن ومحمدالقاسميُّ

لا يصحّ  للظاهريّة
ITH

, لا سيّما أنَّ ابن حزمٍ, وهو أعرفُ النَّاس بمذهبهم نفـى 
بًـا  الخلاف بين أهل السنَّة, ونسبهُ إلى قومٍ من الروافض, قال ابن عاشور متعقِّ

»صحابهوليس ذلك قولاً لداود الظاهريّ, ولا لأ«: قول القرIبيّ 
IUH

  . 

يادةِ إلى الظاهريَّـة, والتـي لم تثبُـت  والعجيبُ أنَّ الشوكانيّ نسبَ القول بالزِّ
منا, وكذلك نسبهُ إلى ابن الصبّاغ والعمرانيّ مـن الشـافعيّة عنهم كما قدَّ
IVH

, ولم 
أقفِ على قولٍ لابن الصبَّاغ في ذلك, بل إنَّ عباراتِ الشافعيّة واضحةٌ في عـدمِ 

يادةِ مMلقًا, كما أنَّ ما ذكرهُ العمـرانيّ مخـالفٌ تمامًـا لمـا نقلـه عنـه جواز الزّ 

                                            
 ).٥/١٧(الجامع لأحكام القرآن ) ١( 
 ).٣/١٨(, ومحاسن التأويل )٣/٤٤٩(مواهب الجليل : ينظر) ٢( 
 ).٩/٤٤١(المحلّى ) ٣( 
, وذخيرة العقبى في شـرح )٤/٢٢٥(, والتحرير والتنوير )٣/٢١(محاسن التأويل : ينظر) ٤( 

 ).٢٨/٣١(المجتبى 
 ).٤/٢٢٥(التحرير والتنوير ) ٥( 
 ).١٣−٢/١٢(وبل الغمام على شفاء الأورام للشوكاني : ينظر) ٦( 
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م  .الشوكانيّ كما تقدَّ

ا سبق يتَّضحُ لنا أنَّ أهلَ السنَّةِ متَّفقون على عدم جوازِ الجمعِ فوقَ أربعِ  ممَّ
نساءٍ في وقتٍ واحد, لم يخالف منهم أحد, وما نُسِب للظاهريّـة أو بعضـهم لا 

 .تَّحقيق العلميّ يصحُّ عند ال

لا يجوزُ للمسلمِ الحرِّ أن يجمعَ بين «: جاء في الموسوعةِ الفقهيّة الكويتيّة
 قى في فى ثي  ثى ُّ : أكثرَ من أربعٍ زوجاتٍ في وقتٍ واحدٍ; لقول االله تعـالى

, فإذا أسلم الكافرُ, وتحتهُ أكثر من أربع زوجاتٍ أسلمنَ َّ كمكى كل كا قي
»دَ على الأربعِ, وهذا باتَّفاقِ الفقهاءمعهُ, وجبَ عليهِ مُفارقةُ ما زا

IQH
. 

وبناءً على ذلك لا بدَّ من الاIّلاع على الأدلَّة التي اعتمد عليها أهـل السـنّة 
 . فيما ذهبوا إليه, وهو ما سيتمَّ الحديثُ عنه في المMلب الثَّالث الآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ).٣٨/٢٥٦(ة الكويتيّة الموسوعة الفقهيّ ) ١( 
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Ûa#kÜİ½asÛbŞr##
  אא   א  א      

 

استدلَّ أهلُ السنَّةِ بالكتابِ, والسنةّ, والإجماعِ, ولغةِ العـرب, والمعمـولِ 
حابةِ والتَّابعين  .عليه في عصرِ الصَّ

  ثى ُّ : استدلَّ أهلُ السنةِّ بقولِ االله تعالى في سورة النساء :الكتاب: أولاً 

 َّ نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي
فمن هذه الآيةِ كما قال ابن عبّاس وجمهور  «: , قال ابنُ كثيرIQH ]٣:النساء[

العلماء; لأنَّ المقام مقام امتنانٍ وإباحة, فلو كان يجوزُ الجمع بين أكثر من 

»أربعٍ لذَكره
IRH

, ويرى بعضُ أهل العلمِ أنَّ مجرّد الاستدلالِ بهذه الآيةِ 
 َّ قيكى قى في فى ثي  ثى ُّ : الكريمة غير كافٍ; لأنَّ اللفظ في قوله تعالى

 مMلقٌ غير مقيّد, وأنَّ تحريم الزيادةِ على أربعِ نساءٍ مستفادٌ من غير هذه الآية

من السنَّة المMهّرة
ISH

. 
                                            

, وبدايـة المجتهـد لابـن )٩/٤٤١(, والمحلى لابن حزم )٥/١٦٣(الأم للشافعي : ينظر) ١( 
, والكوثر الجاري إلى ريـاض )١/٤٥١(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢/٤١(رشد 

, وتفسير آيات )٥/٨٩(, ومواهب الجليل للحMاب الرعيني )٨/٤٤٤(أحاديث البخاري 
 .من هذا البحث) ٢٥: ص(, وينظر )٢١٠:ص(ام للسايس الأحك

 ).١/٤٥١(تفسير القرآن العظيم ) ٢( 
, ونيل المرام من تفسير آيـات الأحكـام للقنـوجي )١/٤٢٠(فتح القدير للشوكاني : ينظر) ٣( 

 ).٤/٢٢٥(, والتحرير والتنوير لابن عاشور )١٢٦:ص(
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ويرى بعضُ أهل العلمِ كالضحّاك والحسن أنَّ الآيةَ الكريمةَ ناسخة; لأنَّ 
جال في الجاهليَّة وبدايةِ الإسلامِ كانوا يتزوّجون  ما شاء مـن النِّسـاء بعضَ الرِّ

م جمعُ أكثـر مـن أربـع  الحرائر, فنسخ االله ذلك بالقرآن, والسنّة, والعمل, فحُرِّ
نساء في وقتٍ واحد
IQH

 . 

استدلَّ أهل السنَّة بالأحاديثِ الثلاثةِ التي تمَّ التعـرُّض لهـا في  :السنَّة: ثانيًا
يس, ونوفـل غيلان بن سلمة, والحارث بن قـ: المMلب الثّاني, وهي أحاديثُ 

ا أسلموا كان تحتهم نسـاء  حابة لمَّ بن معاوية, وكلّها متّفقةٌ على أنَّ هؤلاء الصَّ
إمساك أربع, ومفارقة الباقي صلى الله عليه وسلميزيدون عن أربع, فMلبَ منهم النبيُّ 

IRH
 . 

أجمعَ علماءُ أهل السنَّة عـلى أنَّـه لا يجـوزُ لرجـلٍ مسـلمٍ أن  :الإجماع: ثالثًا
صلى الله عليه وسلموةٍ, وأنَّ الزيادةَ على ذلك من خصائصِ النبيِّ ينكحَ أكثرَ من أربع نس

ISH
. 

 كا ُّ : ذهب أهـلُ اللغـة إلى أنَّ الـواو في قولـه تعـالى :اللغة العربيَّة: رابعًا

ليست للجمعِ, وإنّما للتَّفريق, وقد تمَّ التَّفصيلُ في هـذه المسـألةِ     َّ كمكى كل
سابقًا بما يُغني عن إعادته
ITH

. 

حابةِ والتَّابعين المعمول به في: خامسًا لا يُعرفُ عـن أحـدٍ مـن  :عصر الصَّ
                                            

 ).٢/٤٩(كام القرآن لابن الفرس, وأح)٢٩١:ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس : ينظر) ١( 
 .من هذا البحث) ٢٩−٢٨:ص: (ينظر) ٢( 
, والاعتصام )٩/٤٤١(, والمحلّى لابن حزم )٩/٤٣٠(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٣( 

, والجامع لأحكام القرآن للقرIبـي )٧/٤٣٦(, والمغني لابن قدامة )١/٣٤٣(للشاIبي 
, )١/٤٢٠(, وفـتح القـدير للشـوكاني )٣/١١٣(, والبحر الرائـق لابـن نجـيم )٥/١٧(

, وموســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســلامي )٢١٠:ص(وتفســير آيــات الأحكــام للســايس 
 ).٢٥٧−٣٨/٢٥٦(, والموسوعة الفقهية الكويتية )٣/٢٢٥(لمجموعة من المؤلفين 

 .من هذا البحث) ٢٣:ص: (ينظر)٤( 
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ل حابة والتَّابعين أنَّهم جمعوا في عصمتهم أكثر من أربع نساء : الرّعيلِ الأوَّ الصَّ
حرائر في وقتٍ واحد
IQH

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
, والجـامع لأحكـام القـرآن )٩/١٢٠(البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمـراني : ينظر)١( 

 ).١/٤٢٧(, وروائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني )٥/١٧(للقرIبي 
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Þëþa#kÜİ½a##
 ، א   א   F אא

 א א E  א א K  
 

لاً   ما نسبهُ أهلُ السنَّة إلى بعضِ الشيعةِ عمومًا: أوَّ

السنةِّ فإنَّنا نجدُ ثلاثـة أقـوالٍ فيمـا ينسـبونهُ إلى  عند الرجوعِ إلى كتبِ أهلِ 
يعة   : في جوازِ جمعِ أكثر من أربع نساءٍ في آنٍ واحد−ولم يعيّنوهم−بعضِ الشِّ

ل يجوزُ نكاحُ تسعِ نساءٍ, وقد نسـبَ بعـضُ أهـلِ العلـمِ هـذا  :القول الأوَّ
يعةِ, وقد بنى أصحابُ هذا القولِ رأيهم عـ لى أنَّ الـواو في القول إلى بعض الشِّ

الآيةِ الكريمةِ للجمعِ, متوهّمين أنَّ مثنى وثلاث ورباع مرادفة لاثنـين وثلاثًـا 
في  صلى الله عليه وسلموأربعًا, فتكون المحصّلة حينها تسعًا, وهو العددُ ذاتُه الذي جمعهُ النبيُّ 

حياته
IQH

. 

يجوزُ نكاحُ ثمانية عشرة امرأة, وقد نسبهُ بعـضُ أهـل العلـم  :القول الثّاني
يعةِ أيضًا, وقد بنى أصحابُ هذا القول رأيهم عـلى أنَّ كـلَّ عـددٍ  إلى بعضِ الشِّ

رات كانـت ثمانيـة  تين, وإذا جُمِعـت تلـك المكـرَّ منها معدولٌ عن مكرّر مرَّ
عشر
IRH

. 

                                            
, )١/٤٥١(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/٥٠٥(البحر المحيF لأبي حيّان : ينظر)١( 

 ).٢/١٣(ووبل الغمام على شفاء الأورام للشوكاني 
 ).٣/٥٠٥(حيّان  البحر المحيF لأبي: ينظر)٢( 
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يجوزُ النِّكاحُ على إIلاقهِ بلا عددٍ, وقـد نسـبهُ بعـضُ أهـلِ  :القول الثَّالث
يعةِ كذلك,  ونسبه الرازيّ إلى قـوم سـدّى مـن الـيمن, ولم العلمِ إلى بعضِ الشِّ

يذكر عنهم شيئًا
IQH

, وقد بنى أصحابُ هذا القولِ رأيهم على أنَّ الآيةَ الكريمـةَ 
لا تدلُّ على توقيتٍ في العدد, بل على الإباحةِ المMلقة, فكما يجوزُ للمسلمِ أن 

ى بلا عددٍ فإنَّه يجوز له الزواجَ بلا عدد يتسرَّ
IRH

. 

نِ العلماءُ تلك الفِرقة المُرادة منهم خصوصًا, ولم أقفِ على أحدٍ من ولم يعيِّ 
ن نسبَ تلك الأقوالَ إليهم أنَّه ذكرَ مصدرًا واحدًا لمـا اقتبسـوه  أهلِ العلمِ ممَّ
منهم, وقد ردَّ أهل العلمِ على هذا الرأي, وسيأتي في المMلب الثالث مـن هـذا 

 .المبحثِ إن شاء االله

 )الرافضة والزيديّة والإسماعيليّة(أهلُ السنَّة إلى الشيعةِ ما نسبهُ : ثانيًا

نسبَ بعضُ أهلِ العلمِ القولَ بجـوازِ الزيـادةِ عـلى أربـعِ نسـاءٍ للرافضـةِ, 
 :والزيديّة, والإسماعيليَّة, كما يأتي

افضة: الأوّل  أباحوا تسعًا من النسّاء في وقتٍ واحدٍ مستدلّين بأنَّ الواو  :الرَّ
جمع تسع نساءٍ في عصمته صلى الله عليه وسلمالنبيّ  للجمع, وأنَّ 

ISH
. 

                                            
 ).٩/١٤٢(التفسير الكبير للرازي : ينظر)١( 
, )٣/٥٠٥(, والبحر المحـيF لأبـي حيـّان )٣/١٠٨٨(تفسير الراغب الأصفهاني : ينظر)٢( 

 ).١/٤٥١(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
, والبيـان في )٩/٤٤١(, والمحلّى لابـن حـزم )١/٣٠٦(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر)٣( 

, )٥/١٧(, والجامع لأحكام القرآن للقرIبي )٩/١١٨(ذهب الإمام الشافعي للعمراني م
, والكوثر الجـاري )٢٠/٩١(, وعمدة القاري للعيني )٩/١٣٩(وفتح الباري لابن حجر 

, )٣/١١٣(, والبحر الرائق لابـن نجـيم )٨/٤٤٤(إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني 
 ).٣/٢٢٥(ي وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلام
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ة : الثَّاني وهم أتباعُ القاسم بن إبراهيم, ومـن نُسِـب إلى  ):القاسميَّة(الزيديَّ
مقالته, وهم فرقةٌ من فرق الزيديَّة في الـيمن, وقـد أبـاحوا كـذلك تسـعًا مـن 

كر النسّاء للأدلَّة السّابقة ذاتها آنفة الذِّ
IQH

. 

  :أبـاحوا نكـاحَ ثمـاني عشـرة امـرأة للآيـة الكريمـة :ةالإسماعيليَّ : الثَّالث
ــى َّ كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ  ــك أنَّ مثن ــن ذل ــوا م , وفهم

معدولٌ عن اثنين اثنين, وثلاث عن ثلاثـة ثلاثـة, وربـاع عـن أربعـة أربعـة, 
فالمراد من مثنى أربعة, ومن ثلاث ستَّة, ومن رباع ثمانية, فيكـون المجمـوع 

ثماني عشرةَ امرأة
IRH

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
, والبيان في مذهب الإمـام الشـافعي )٩/١٦٦(الحاوي في فقه الشافعي للماوردي : ينظر)١( 

, ووبـل الغمـام عـلى شـفاء الأورام )٧/٤٣٦(, والمغني لابن قدامة )٩/١١٨(للعمراني 
 ).٣/٢٢٥(, وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )٢/١٣(للشوكانيّ 

 ).٣٠٥:ص(مختصر الصواقع المحرقة للألوسي السيوف المشرقة و: ينظر)٢( 
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ïãbrÛa#kÜİ½a##
 ،אא  א     

  א א    
 

يادةِ على أربعِ نساءٍ للخوارجِ, كما  نسبَ بعضُ أهلِ العلمِ القولَ بجوازِ الزِّ
ةً  ة, فمـرَّ  ذكرَوا أقوالاً, ولم ينسبوها لأحدٍ بعينه, وإنّما كانوا يMُلقون ألفاظًا عامَّ
ـال, أو إلى بعـضٍ مـن النّـاس, أو إلى جماعـة, أو إلى  ينسبوها إلى قومٍ من الجهَّ

 :Iائفة, أو إلى بعض المبتدعة, وما شابه ذلك, كما يأتي

ل ذهب بعضُ الخـوارجِ إلى أنَّ الآيـةَ الكريمـةَ تـدلُّ عـلى : الخوارج: الأوَّ
نية عشرجواز نكاحِ تسعِ نساء, وذهب بعضهم الآخر إلى جواز نكاحِ ثما

IQH
. 

ــاني ــة: الثَّ ــمعاني القــول بجــوازِ  :إIلاقــاتٌ عامَّ ــديّ والسَّ   نســبَ الماتري
نكاح تسعِ نساءٍ إلى بعضٍ مـن النَّـاس, ولم يُعيِّنـانهِم
IRH

, ونسـبهُ أبـو بكـر بـن 
هم ال, ولم يسـمِّ العربي إلى قومٍ من الجهَّ
ISH

ونسـبهُ ابـنُ رشـد والشـاIبيّ إلى  ,
دانهِا ــة, ولم يحــدِّ فرق
ITH

ــأ  ــومٍ لا يُعب , ونســبه ابــن الفــرس وابــن جــزيّ إلى ق

                                            
, وحاشية الصاوي على الشرح )١٠/٤٣(حاشية البُجيرمي على الخMيب للبجيرمي : ينظر)١( 

 ).٣/٢٢٥(, وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )٢/٤٢٢(الصغير للصاوي
 ).١/٣٩٦(, وتفسير القرآن للسمعاني )٣/٨(تأويلات أهل السنةّ للماتريدي : ينظر)٢( 
 ).١/٤٨(أحكام القرآن : ينظر)٣( 
 ).١/٣٤٣(, والاعتصام للشاIبي )٢/٤١(بداية المجتهد لابن رشد : ينظر)٤( 
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بخلافهم
IQH

, فيما نسبه ابن عادل إلى Iائفة, ولم يذكرها
IRH

, ونسبهُ النيسابوريّ 
إلى جماعة
ISH

. 

وقد نسب السايس القول بجواز التزوج بأيّ عددٍ على الإIلاق إلى بعـض 
المبتدعة, ولم يسمّهم
ITH

. 

ة لأهلِ العلمِ أنَّها لا تخـرجُ عـن  والذي يظهرُ لي من هذه الإIلاقاتِ  العامَّ
يعة والخوارج, وإن لم يتمَّ تعييـنهِم,  أقوالِ من سبقَ ذِكرُهم من بعضِ فرِقِ الشِّ
ة من يُعبأ بهِ خارجَ هؤلاءِ لتمَّ ذِكرهُ,  فالأقوالُ بينهم جميعًا متساوية, ولو كانَ ثمَّ

 . واالله أعلم

 

 

 

 

 

 

 

                                            
ــوم التنزيــل لان جــزي )٢/٥٠(أحكــام القــرآن لابــن الفــرس : ينظــر)١(  , والتســهيل لعل

)١/١٧٨.( 
 ).٦/١٦٤(اللباب : ينظر)٢( 
 ).٢/٣٤٧(غرائب القرآن :ينظر)٣( 
 ).٢١٠:ص(تفسير آيات الأحكام : نظري)٤( 
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sÛbrÛa#kÜİ½a##
א    ، א     

 א   ،אIQH
 

 

يادةِ من نقلِ أهل السنَّة عنهم: المسألة الأولى أدلّةُ المجيزين للزِّ
IRH

 

ن أجاز الزّيادة في النّكاحِ فـوقَ أربـعِ نسـاءٍ اسـتدلالهم  نقلَ أهل العلمِ عمَّ
 .للغة العربيّةبالكتابِ والسنّة, وا

 فى ثي  ثى ُّ : استدلُّوا بقولِ االله تعالى في سـورة النسـاء :الكتاب: أولاً 

 َّ نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
كوا بهذه الآيةِ الكريمةِ من وجهين]٣:النساء[  :, وقد تمسَّ

ل .١   أنَّ هذه الآية إIلاقٌ في جميعِ الأعداد بدليل أنَّـه لا عـددَ  :الوجه الأوَّ
 .استثناؤه منه, وحكمُ الاستثناءِ إخراجُ ما لولاه لكانَ داخلاً  إلا ويصحُّ 

ــه الثَّــاني .٢ ــالى :الوج ــول االله تع ــلحُ أن  َّكمكى كل كا ُّ : أنَّ ق لا يص
صَ عمومَ الآيةِ; لأنَّ تخصيصَ بعـضِ الأعـدادِ بالـذكرِ لا ينفـي ثبـوتَ  يخصِّ

لحجـرِ مMلقًـا, الحكمِ في الباقي, وذكِرُ هذه الأعداد يدلُّ على رفعِ الحـرجِ وا

                                            
لم أقفِ على هذه الأدلّة من كتبِ من نُسبت إليهم هذه الأقوال, ولـذلك ذكـرتُ مـن نقـلَ )١( 

ض لأقوالِ من نسب إليهم أهل السنَّة من كتبهم في المبحث الثالث  .عنهم, وسيتمُّ التعرُّ
, )١٦٥−٦/١٦٤(بـن عـادل , واللباب لا)١٤٣−٩/١٤٢(التفسير الكبير للرازي : ينظر)٢( 

 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(وغرائب القرآن للنيسابوري 
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افعل مـا شـئتَ اذهـب إلى السّـوقِ والبسـتان وإلى : فإنَّ الإنسان إذا قال لولدهِ 
المدينة, كان تنصيصًا في تفويضِ خيـارِ الأمـرِ إليـه مMلقًـا, ولا يكـونُ ذلـك 
تخصيصًا للإذن بتلك الأشياء المـذكورة, بـل هـو إذن في المـذكورِ وغيـره, 

رٌ, فإذا ذكرَ بعضَ الأعـدادِ والأمر كذلك هنا, وأيضًا فذِكرُ  جميعِ الأعدادِ متعذِّ
كان ذلك تنبيهًا على حُصولِ الإذنِ في  َّقي قى في فى ثي  ثى ُّ  :بعد قوله

 .جميعِ الأعداد

 :استدلَّ أصحابُ هذا الرأي بأمرين :السنَّة: ثانيًا

ل .١ ثبتَ عنه بالتَّواتر أنَّه مات عـن تسـعِ نسـاء,  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : الأمرُ الأوَّ
 .ا فيه أسوة حسنة, ونحن مأمورون باتِّباعه, وأقلُّ مراتبِ الأمرِ الإباحةولن

جلِ Iريقتهُ, وكان التزوّجُ بأكثر من أربع نسـاء : الأمر الثَّاني .٢ أنَّ سُنَّة الرَّ
»فمن رغب عن سنَّتي فليس منـّي«: صلى الله عليه وسلموسنَّتهُ, وقد قال  صلى الله عليه وسلمIريقة النبيِّ 

IQH
 ,

ج بـأكثر مـن أربعـة, وهو حديثٌ صحيحٌ متَّفقٌ عليه, وفيه  لومٌ لمن تركَ التزوَّ
 . فلا أقلّ من أن يُثبتَ أصلَ الجوازِ 

 َّكمكى كل كا ُّ : استدلُّوا بأنَّ الواو في الآيةِ الكريمـةِ  :اللغة العربيّة: ثالثًا
للجمعِ مMلقًا, وهذا يعني أنَّ مجموعَ هذه الأعداد تسـعة, ويمكـن أن تكـون 

لا يدلُّ على اثنـين فقـF, بـل يـدلُّ عـلى  َّ�كا ُّ : ثمانية عشر; لأنَّ قوله تعالى
 .اثنين اثنين, وكذلك الأمرُ في بقيَّةِ الأعداد

*** 

                                            
أخرجـه البخـاري في صـحيحه, كتـاب النكـاح, بـاب الترغيـب في النكـاح . متّفـق عليـه) ١( 

, ومسلم في صحيحه, كتاب النكاح, بـاب اسـتحباب النكـاح لمـن )٤٧٧٦ح٥/١٩٤٩(
وم تاقت نفسه إليه, ووجد مؤنه, واشتغال من عجز عن المؤن با  ).١٤٠١ح٢/١٠٢٠(لصَّ
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ردُّ المجيزين للزيادةِ على أهلِ السنّة, ومناقشةُ أهل السـنّة : المسألة الثَّانية
لهم
IQH

 

ناقش المجيزون للزيادةِ استدلالات أهلِ السنَّةِ, كما ردَّ أهـلُ السـنةّ عـلى 
 :ممناقشته

ردَّ المجيزون على استدلال أهلِ السـنّة بـأنَّ الـواو في قولـه  :الكتاب: أولاً 
ليست للجمعِ, وإنّما للتَّفريـق, بأنَّـه لـو كـان ذلـك     َّ كمكى كل كا ُّ : تعالى

مثنى : بدلاً من الواو, فيُقال) أو(كذلك لكان الأولى على هذا التَّقدير أن يأتي بـ 
 !أو ثلاث أو رباع

لاقتضى الأمـر أحـد تلـك ) أو(أهلُ السنَّةِ بأنَّه لو جاء بـ  أجابَ  :الجواب
الأقسام, وعدم جواز الجمع بينها, بمعنى أنَّ بعضهم يأتي بالتَّثنيـة, وبعضـهم 
ا جاء بحرف الواو أفادَ ذلك أنّـه يجـوز  الآخر بالتَّثليث, والآخر بالتَّربيع, فلمَّ

: ذلك ما لو قال رجلٌ لجماعةٍ  لكلّ Iائفةٍ اختيارُ قسمٍ من هذه الأقسام, ومثلُ 
اقتسموا هذا المالَ, وهو ألفٌ درهمين درهمين, وثلاثة ثلاثـة, وأربعـة أربعـة, 
فكان المعنى أنَّه يجوزُ لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمـين, ولبعضـهم الآخـر 

 .ثلاثة ثلاثة, ولأخرى أربعة أربعة

فـانكحوا مـا : يـةَ وقد ذهب زين العابدين عليّ بن الحسين إلى أنَّ معنى الآ
Iاب لكم من النساء مثنى, وانكحوا ما Iابَ لكم من النساء ثلاث, وانكحوا 
ما Iاب لكم من النساء رباع, وهذا الردُّ من أحسنِ الردودِ على الرافضةِ الذين 
ـتهم, ويعتقـدون  يرون خـلاف ذلـك خاصّـةً أنّ زيـن العابـدين هـو مـن أئمَّ

                                            
, )١٦٥−٦/١٦٤(, واللباب لابـن عـادل )١٤٣−٩/١٤٢(التفسير الكبير للرازي : ينظر)١( 

 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(وغرائب القرآن للنيسابوري 
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عصمته
IQH

 . 

مجيزون على اسـتدلال أهـلِ السـنةّ بحـديثِ غـيلان ردَّ ال :الحديث: ثانيًا
أمسـك أربعًـا, وفـارق «: صلى الله عليه وسلمالذي أسلمَ, وتحته عشر نسوة, وقال لـه النبـيّ 

, وكذلك حديث نوفل بن معاوية الـذي أسـلم وتحتـه خمـس نسـوة, »باقيهنَّ 
 :, من ناحيتين»أمسك أربعًا, وفارق واحدة«: صلى الله عليه وسلمفقال له النبيّ 

القرآنِ مMلقٌ لم يدلّ على عدم الحصر, وهذا الخبر  أنَّ لفظَ  :النّاحية الأولى
 . نسخٌ للقرآنِ بخبرِ الواحد, وهذا غيرُ جائز

ـلام إنَّمـا  :النَّاحية الثَّانية ـلاة والسَّ أنَّ الخبرَ واقعةُ حال, فلعلَّـه عليـه الصَّ
ـا  أمرهُم بإمساكِ أربع نساء, ومفارقةِ البواقي; لأنَّ الجمع بينهم غيـرُ جـائزٍ إمَّ
بسببِ النَّسبِ, أو بسببِ الرّضاع, وهذا احتمالٌ قائمٌ فلا يمكنُ نسـخُ القـرآنِ 

 .بمثله

أجاب أهـل السـنَّة بـأنَّ القـرآن لم يـدلّ عـلى عـدمِ  :الجواب على الأولى
الحصر, غايته أنّه لم يدلّ على الحصر فيكون مجمـلاً, وبيـانُ المجمـل بخبـرِ 

الواحد جائز
IRH

ر عدم دلالته على الحصر لا يدلّ عـلى وبتقدي«: قال الألوسي. 
الحصـر, وعدمـه, فيكـونُ : عدم الحصر, بل غايةُ الأمر أنَّه يحتمـل الأمـرين

»حينئذٍ مجملاً, وبيانُ المجمل بخبر الواحد جائزٌ كما بُيِّن في الأصول
ISH

. 

فـارق «عـلى الإIـلاق, وكـذا  »أمسك أربعًـا«: قوله :الجواب على الثَّانية

                                            
, وموسـوعة )٢٠/٩١(, وعمدة القاري للعينـي )٩/١٣٩(فتح الباري لابن حجر : ينظر)١( 

افضة يرون ذلك, وهذا ال)٣/٢٢٥(الإجماع في الفقه الإسلامي   .قول على زعمِ أنَّ الرَّ
 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(غرائب القرآن للنيسابوري : ينظر)٢( 
 ).٤/١٩٣(, وروح المعاني للألوسي )١٤٣−٩/١٤٢(التفسير الكبير للرازي : ينظر)٣( 
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لى أنَّ المانعَ هو الزيادة عـلى الأربـع لا غيرهـادليلٌ ع »واحدة
IQH

ـا : قلـت.  أمَّ
استدلالهم هذا بأنَّه بسبب النسّب, أو بسببِ الرّضاع فقـائمٌ عـلى الاحتمـال, 

 .وما قام على الاحتمال سقF منه الاستدلال

ردَّ المجيزون على إجماعِ فقهاءِ الأمصـارِ بحرمـةِ الزّيـادة أنَّ  :الإجماع: ثالثًا
فكيف يزعمُ بأنَّ الإجماعَ ناسـخٌ للآيـة, وكـذلك . جماعَ لا ينسَخُ, ولا يُنسَخُ الإ

ة من لا يقولون بحرمةِ الزيادة, فكيف تصحُّ دعـوى  فإنَّ هنالك من علماءِ الأمَّ
 !الإجماع?

أجابَ أهل السنَّة بأنَّ الإجماعَ يكشفُ عن حصولِ ناسخٍ في زمن  :الجواب
ـــيّ  ـــذا صلى الله عليه وسلمالنب ـــالفَ ه ـــغ, وأنَّ مخ ـــة والزي ـــلِ البدع ـــن أه ـــاع م   الإجم
بمخالفته, والقرآن لم يدلّ على عدم الحصر حتى يلزم نسـخ الإجمـاع  فلا يُعتدُّ 

اه, ولكن الإجماع دلَّ على وجودِ مبيّن في زمان الرسـول  , ولـئن سـلّم أن صلى الله عليه وسلمإيَّ
القرآن دلّ على عدم الحصر فالإجمـاع يكشـف عـن وجـود ناسـخ في عهـده, 

قوذلك جائز بالاتِّفا
IRH

. 

  صلى الله عليه وسلمفعل النبيّ : رابعًا

واج مـن تسـعِ نسـاء مـن  ردَّ المجيزون على استدلال أهلِ السـنةّ بـأنَّ الـزَّ
لاة والسّلام تواتر عنه أنَّه مات عـن تسـعِ  صلى الله عليه وسلمخصوصيَّات النبيّ  بأنَّه عليه الصَّ

فمن رغـب عـن سـنَّتي فلـيس «: صلى الله عليه وسلمنساء, ونحن مأمورون باتِّباعه, وقد قال 
 .»منيّ

مـات عـن تسـعِ  صلى الله عليه وسلماب أهل السنَّة أنَّ تمسّـكهم بـأنَّ النبـيّ أج :الجواب
                                            

 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(غرائب القرآن للنيسابوري : ينظر)١( 
 .)٣٤٨−٢/٣٤٧(غرائب القرآن للنيسابوري : ينظر)٢( 
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كٌ واهٍ; لأنَّها من خصوصيَّاته, كما دلَّ عـلى ذلـك الإجمـاع نسوة, هو تمسُّ
IQH

 ,
ـدًا عـلى القيـام  لاةُ والسلام لا يُخشى منه الجور; لكونـه مؤيَّ والنبيُّ عليه الصَّ

شربحقوقهنَّ بالتَّأييد الإلهيّ بخلافِ غيرهِ من الب
IRH

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
, والمغنـي لابـن )١/٤٠٨(, وأحكام القرآن لابن العربي )٥/١٦٣(الأم للشافعي : ينظر)١( 

, و روح المعـاني للألوسـي )٥/١٧(, والجامع لأحكام القرآن للقرIبي )٧/٤٣٦(قدامة 
, وتفسـير المنـار لرشـيد رضـا )٤/٢٢٥(, والتحرير والتنـوير لابـن عاشـور )٤/١٩٣(
)٤/٢٨٠.( 

 ).٢/٢٦٦(لصنائع للشوكاني بدائع ا: ينظر)٢( 
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  W  

            
 א Fא ،א ،אאE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
53 

 

 

Þëþa#kÜİ½a##
אא  א א א  א  

 

افضةِ ج هدي لعلِّي أظفر بما نسبهُ أهلُ السنَّة إلـيهم مـن بحثتُ في كتب الرَّ
القولِ بجوازِ الزّيادة على أربعِ نساءٍ إلى تسعٍ, فلم تُسعفني المصادرُ التـي بـين 
يديّ, بل إنَّ مصادرهم المعتبرة تجزمُ بعدمِ جوازِ هذا الأمرِ مMلقًـا, وأنَّ هـذا 

ليـه كـذلك, وسـأنقلُ في هـذا القولَ متَّفقٌ عليه عندهم كما اتَّفق أهلُ السنَّة ع
تهم في التَّفسير, والفقه, والحديث توضيحًا لذلك  :المMلبِ أقوال أئمَّ

أبانَ الMوسيُّ خMأ مـن اسـتدلَّ بالآيـةِ الكريمـةِ : أقوال أهل التَّفسير: أولاً 
, والعيَّاشــي, والكاشــانيّ,  ــه الMبرســيُّ عــلى أنَّ نكــاح التســعِ جــائز, ووافق

والMبMبائيّ 
IQH

. 

نصوصًـا تفيـدُ  −عنـدَهُم−نقلَ أهلُ الحـديثِ  :أقوالُ أهل الحديث: اثانيً 

التَّحريم
IRH

. 

                                            
, )٣/١٣(, ومجمـع البيـان للMبرسـي )٣/١٠٧(التبيان في تفسير القرآن للMوسي : ينظر)١( 

, والميـزان في تفسـير )٢/١٨٥(, والتفسير الصافي للكاشـاني )١/٢٤٤(وتفسير العيّاشي 
 ).٤/١٧٥(القرآن للMبMبائي 

ئل الشيعة آل البيت للحـر العـامليّ , و وسا)٩٨٣٦/١ح١٠/٨٤٦(الكافي للكليني : ينظر)٢( 
, و مســتدرك )١٠ح١٠٣/٣٨٦(, وبحــار الأنــوار للمجلســي )٢٦٢٤٠ح٢٠/٥١٨(

 ).١٧١٧٩ح١٤/٤٢٦(الوسائل ومستنبF المسائل لميرزا النوري 
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ت كتبُ فقهـائهم عـلى أنَّـه لا يجـوزُ للحـرِّ أن  :أقوال أهل الفقه: ثالثًا نصَّ
ج زيادةً على أربعِ حرائر يتزوَّ
IQH

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
, وفقــه القــرآن للقMــب الراونــدي )٣٤٦−٧/٣٤٥(تهــذيب الأحكــام للMوســي : ينظــر)١( 

, والروضة البهيّة في شرح اللمعة )١١٣:ص(ملي , واللمعة الدمشقيّة لمحمد العا)٢/٩٤(
, ورياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل لعـلي )٥/١٥٥(الدمشقية للجبعي العاملي 

 ).١١/٢٤٠(الMبMبائي 
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Ûa#kÜİ½aïãbŞr##
א א א  

 

في كتب الزيديَّة على من أجاز نكاحَ تسعِ نساء, وما نسبه أهل السنّةِ  لم أقفِ
س فرقة القاسميّة من الزيديّة, وقد أنكر هـذه  لهم هو للقاسم بن إبراهيم مؤسِّ

ا الرواية عـن القاسـم فغيـر  «:النسّبة علماء الزيديّة للقاسم, قال المرتضى فأمَّ
أنّه نفى هذا القول عنه , كما نقل الشوكانيّ عن الإمام يحيى»صحيحة

IQH
. 

ا ما نقلهُ الألوسيّ عن الإسماعيليَّةِ بـأنَّهم أبـاحوا نكـاحَ ثمـاني عشـرة  وأمَّ
ثَ الألوسـيُّ عـن  امرأة, فلم أقفِ على من نسبَ هذا القولَ إليهم غيره, وتحدَّ

 »البيـان« كتـاب إلا العبيديّين دولةِ  قبلَ  اندثارِ علومهم, وأنَّه لم يكن لهم كتابٌ 
 المـذاهبِ, أصـولِ  كثيـرة, ككتـابِ  كتبًـا صـنَّفوا منهم, وبعد ذلـك للباIنيَّةِ 
 ولمـا الكتـب, من وغيرها الفقهاءِ, اختلافِ  وكتابِ  الفقهِ, في الأخبارِ  وكتابِ 
 أكثـرُ  فضـاعَ  مـذهبهم, عـن النَّـاسُ  وذهبت شوكتهم, رجعَ  دولتهم, انقضت
 بعـض لدى وصنعاء كعدن اليمن بلادِ  بعض في اليسير إلا منها يبق ولم كتبهِِم,
 مسـائل جملـة مـن أنَّ  بعضـهم المذهب, وقد نقل الألوسـي عـن هذا مقلِّدي

كتبهم هذه المسألة, ولم يذكر تلك الكتب
IRH

. 

                                            
ار الجامع لمذاهب علماء الأنصار لأحمد بن يحيى المرتضـى : ينظر)١(  −٣/٣٤(البحر الزخَّ

٣٥.( 
 ).٣٠٥:ص(ختصر الصواقع المحرقة للألوسي السيوف المشرقة وم: ينظر)٢( 
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Ûa#kÜİ½asÛbŞr##
  אא   א   

 

 في فى ثي  ثى ُّ : ذهب الMوسيُّ إلى أنَّ معنى قوله تعالى: الكتاب: أولاً 

ن إمثنى : , أيَّ نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
, فـيهنّ ذلـكمنـتمأن إأو رباع ,ذلكن لم تخافواإثلاث  وإما ,منتم الجورأ

نتــين ن خفــتم في الثّ إفــ :معنــاهُ  نَّ لأ; َّ�مانن  لي لى لم كي ُّ : بدلالـة قولــه
, يمـانكمأفمـا ملكـت  ,في الواحدة ان خفتم أيضً إف: قال فانكحوا واحدة, ثمَّ 

فريـق في قـول إلا لاثنين اثنين, أو اثنتين اثنتين عـلى التَّ  يصحُّ  لا مثنى كر أنَّ وذ
 فـثلاث بـدلاً  ,َّكلنن كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ  :الآيةِ  اج, فتقديرُ الزجَّ 

مثنـى  ه ليس لصاحبِ أنَّ  لظنَّ  )أو( بـلاث, ولو قيل  من ثُ باع بدلاً ورُ  ,من مثنى
باعلاث رُ لصاحب الثَّ  ثلاث, ولا

IQH
د ذلـك الMبرسـيّ أثنـاء تفسـيره , وقد أكّ 

فإنَّ من قال دخل القوم البلد مثنـى وثـلاث وربـاع, لا «: للآية الكريمة, فقال
يقتضي اجتماع الأعداد في الدّخول, ولأنَّ لهذ العـدد لفظًـا موضـوعًا, وهـو 
تسع, فالعدولُ عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوعٌ من العيِّ جلَّ كلامه عن ذلـك 

س »وتقدَّ
IRH

روهم, و إلى ذلك ذهب مفسِّ
ISH

, والمستقرئ لكلامهم يجدُ أنّهـم 
                                            

 ).٣/١٠٧(التبيان في تفسير القرآن للMوسي : ينظر)١( 
 ).٣/١٣(مجمع البيان للMبرسي : ينظر)٢( 
, )٣/١٣(, ومجمـع البيـان للMبرسـي )٣/١٠٧(التبيان في تفسير القرآن للMوسي : ينظر)٣( 

, والميـزان في تفسـير )٢/١٨٥( , والتفسير الصافي للكاشـاني)١/٢٤٤(وتفسير العيّاشي 
 ).٤/١٧٥(القرآن للMبMبائي 
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ا استدلَّ به علماءُ أهل السنَّة كما مرَّ معنا  .لا يخرجونَ في استدلالاتهِم عمَّ

ب بعضُ : نصوصُ آلِ البيت: ثانيًا بـاب الـذي «: أهلُ الحديثِ عنـدهمبوَّ
ج قبل انقضاءِ عـدّتها, ج خمـس  عنده أربع نسوة فيMلّق واحدة, ويتزوَّ أو يتـزوَّ

»نسوة في عقده
IQH

بوا كذلك باب أنَّه لا يجوز للحرِّ أن يجمع بين أزيـد «: , وبوَّ

ائم »من أربع حرائر بالعقد الدَّ
IRH

, وساقوا بعـض النُّصـوص التـي تمنـعُ مـن 
يادةِ في النِّكاحِ عن أربعِ نساء, أذكر ثلاثةً منها, وهي العمدةُ عندهم  :الزِّ

جـلُ أربعًـا, «: سين رضي االله عنه, قالعن أبي عبد االله الح .١ إذا جمعَ الرَّ
ج الخامسة حتَّى تنقضي عدّة المرأة التي Iلَّق, وقال : وIلَّق إحداهنَّ فلا يتزوَّ

»لا يجمع ماءه في خمس
ISH

. 

جل أن «: عن أبي عبد االله الحسين رضي االله عنه, قال .٢ لا يحلُّ لماءِ الرَّ

»لحرائريجري في أكثر من أربعةِ أرحامٍ من ا
ITH

 . 

»لا يُجمعُ بين أكثر من أربع حرائر «: عن جعفر الصادق, قال .٣
IUH

. 

                                            
 ).١٠/٨٤٦(الكافي للكليني : ينظر)١( 
, ومسـتدرك الوسـائل للنـوري )٢٠/٥١٨(وسائل الشيعة آل البيت للحر العـاملي : ينظر)٢( 

)١٤/٤٢٦.( 
ملي , و وسائل الشيعة آل البيت للحـر العـا)٩٨٣٦/١ح١٠/٨٤٦(الكافي للكليني : ينظر)٣( 

 ).١٧١٧٨ح١٤/٤٢٦(, ومستدرك الوسائل للنوري )٢٦٢٤٠ح٢٠/٥١٨(
, وبحـار الأنـوار )٢٦٢٤٣ح٢٠/٥١٩(وسائل الشـيعة آل البيـت للحـر العـاملي : ينظر)٤( 

 ).١٠ح١٠٣/٣٨٦(للمجلسي 
ـــن الرّضـــا)٥(  ـــذلك ع ـــر. رو ي ك ـــاملي : ينظ ـــر الع ـــت للح ـــيعة آل البي وســـائل الش

 ).١٠٣/٣٨٤(مجلسي , وبحار الأنوار لل)٢٦٢٤٢ح٢٠/٥١٩(



 

 
58 

يـادةِ  −الرافضةُ −استدلَّ الشيعة : الإجماع: ثالثًا بالإجماعِ على عدمِ جـواز الزِّ

ا ăفي النِّكاحِ عن أربع نساء, وقد نصُّ بعضهم على ذلك نص
IQH

: , قـال الMوسـيّ 
نكاحَ التِّسعِ جائزٌ فقد أخMأ; لأنَّ ذلك خـلاف  ومن استدلَّ بهذه الآيةِ على أنَّ «

»الإجماع
IRH

يـادة  تهم, وعلمائهم يفيدُ الاتَّفاق عـلى حرمـةِ الزِّ , وكلام جميعِ أئمَّ

وا على الإجماع عن أربعِ نساءٍ ضمنًا, وإن لم ينصُّ
ISH

, وقد جزم أحمد الوائليّ بـأنَّ 

المسألة إجماعٌ عندهم
ITH

. 

ا سبق يتَّضِحُ لن يعةِ ممَّ افضة−ا أنَّ نصوصَ علماءِ الشِّ صريحةٌ في عـدم  −الرَّ
يادةِ في النِّكاحِ عن أربعِ نساء في آنٍ واحدٍ, فكيف نسـبَ أهـلُ السـنَّة  جوازِ الزِّ

 !إليهم أنَّهم يُجيزون نكاحَ تسعِ نساء?

إنَّ أقدم من نسبَ إليهم هـذا القـول فيمـا وقفـتُ عليـه هـو السـمرقنديّ 
ابعِ الهجريّ سنة المتوفَّى في القر , ثم ابـن حـزم المتـوفى سـنة )هـ٣٧٣(نِ الرَّ

, وغيـرهم, ولا يمكـنُ )هـ٥٥٨(, والعمرانيّ الشافعيّ المتوفى سنة )هـ٤٥٦(
بحالٍ من الأحوالِ أن يكون ذلك افتراءً عليهم, وإنَّما ينبغي أن يكونَ له أصلٌ 

                                            
, المنتخـب مـن تفسـير القـرآن للحـلي )٣/١٠٧(التّبيان في تفسير القرآن للMوسيّ : ينظر)١( 

)١/١٥٥.( 
 ).٣/١٠٧(التّبيان في تفسير القرآن للMوسيّ : ينظر)٢( 
, )٣/١٣(, ومجمـع البيـان للMبرسـي )٣/١٠٧(التبيان في تفسير القرآن للMوسي : ينظر)٣( 

, واللمعـة الدمشـقية )١/٢٤٤(, وتفسير العياشي )٢/٩٩(قMب الراونديّ وفقه القرآن لل
, وتفسـير العيّاشـي )٥/١٥٥(للعاملي والروضـة البهيّـة شـرح اللمعـة للجبعـي العـاملي 

, والميزان في تفسير القـرآن للMبMبـائي )٢/١٨٥(, والتفسير الصافي للكاشاني )١/٢٤٤(
)٤/١٧٥.( 

 ).١٩٨−١٩٧:ص(هويَّة التشيّع : ينظر)٤( 
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ا عنـد بعـض الرَّ  ăـمَ استندوا إليه, فلربَّما كان هذا القول شاذ افضـة قـديمًا فعُمِّ
ةِ في  عليهم جميعًا, وإن لم يكن هو المعتمدُ في مذهبهم, ونسـبةُ الأقـوالِ الشـاذَّ
ه عـلى  المذهبِ إلى أهل المذهبِ معهودةٌ كما أشار إلى ذلك رشيد رضـا في ردِّ

رسالة أحمد عارف الزين بخصوصِ هذه المسألة
IQH

, ولا شكَّ أنَّ هذه الأقوال 
صلٌ فقد نقلها أهل السنةّ, وغيـرهم عـن أقـوامٍ نسـبوها لهـم موجودة, ولها أ

أحيانًا, وأغفلوا نسبتها إلى أصـحابها أحيانًـا أخـرى, مكتفـين بـذكرها, ومـن 
ـيعة افضــة−الشِّ أنفســهم مـن نقــل ذلــك, كالMّوسـي الــذي حكــم عــلى  −الرَّ

المجيزين لنكاحِ تسعِ نساءٍ بأنَّهم أخMأوا, ولم يسـمّهم, بينمـا نسـب القMـب 
لراونديّ ذلك لبعض الزيديِّة, وأنَّهم أخMأواا

IRH
  . 

ية فقد نُسِب القولُ إليهم رغـم أنَّ القـائلين مـنهم هـي  وفيما يتعلَّق بالزيدَّ
ـةُ : فرقة من فرقهم, وهي القاسميّة أتباع القاسـم بـن إبـراهيم, وقـد نفـى أئمَّ

ة عنـدهم, وهـو ذاتـهُ  الـذي  مذهبهم عنه ذلك, فقد يكون أحد الأقوال الشاذَّ
ن لن يصلنا في هذا العصر, وقـد  يُمكن أن يقال للرافضة بأنّه قولٌ لبعضهم ممَّ

 .أخMأوا, وأنَّ المعتمدَ في مذهبهم غير ذلك

ـة  وقد مرَّ معنا نسبةُ القول إلى الظاهريَّة كذلك, وهو لم يثبت عـن كبـارِ أئمَّ
ذلك نُسـبَ المذهبِ كداود وابن حزم الظاهريَّان, بل ما ثبتَ هو خلافه, وكـ

إلى الخوارجِ مثل هذه الأقوال, ولم أقفِ على مصدرٍ واحدٍ لهم نقلَ عنـه أهـل 
ا يعنـي أنَّ هـذه الأقـوال كانـت موجـودةً, ولكـن غيـر معتمـدة في  السنَّة, ممَّ

 .المذاهبِ 

                                            
 ).١٢/٨٦٢(مجلّة المنار : ينظر)١( 
 ).٢/٩٩(فقه القرآن : ينظر)٢( 
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كر أيضًا أنَّ العلماءَ درجـوا عـلى أن ينقـلَ خلـفُ هـذه  −ومن الجديرِ بالذِّ
ةِ عن سلفِهَا, فقد مين  الأمَّ رون نقلوا تلـك الأقـوال عـن المتقـدِّ يكون المتأخِّ

يادةِ في النِّكـاحِ دون تمحـيصٍ أو  يعة, وغيرهم من جوازِ الزِّ فيما نُسِب إلى الشِّ
 .تدقيقٍ, واالله أعلم
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  א  
وفي ختامِ هذا البحث فإنِّي أحمد االله تعالى أن وفَّقني لإتمامهِ, وأعانني عـلى 

 .الهِ بعظيم منِّه, وواسع كرمهإكم

ل إليها  :وفيما يأتي أهمِّ النتّائج التي تمَّ التوصُّ

لاً   : النَّتائج: أوَّ

, وهي قـولُ االله تعـالى  .١  فى ثي  ثى ُّ : إنَّ آيةً من كتابِ االله عزَّ وجلَّ

, حملـــت  َّ نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
ــمِ يجتهــدون لفهــ ــرة, جعلــت أهــلَ العل مِ معانيهــا, واســتنباUِ دلالاتٍ كثي

 .أحكامهِا

إنَّ أهل السنَّةِ جميعًا متَّفقون على أنَّه لا تجـوزُ الزيـادة في النِّكـاحِ عـلى  .٢
ـةِ, وبعـضِ علمـاءِ الشـافعيَّةِ لم  أربعِ نساءٍ في وقتٍ واحد, ومـا نُسِـبَ للظاهريَّ

 .يثبت, ولا يصحُّ الاحتجاجُ به

ـ .٣ ـةِ, (يعةِ عمومًـا, وإنَّ ما نسَبَهُ أهـلُ السـنَّةِ إلى الشِّ الـروافضِ, والزيديَّ
خصوصًا في موضوعِ الزيادةِ عـن أربـعِ نسـاءٍ, لم أقـِف لأهـلِ ) والإسماعيليَّةِ 

جـوعُ إليـه,  ـيعة يمكـنُ الرُّ السنَّة على مصدرٍ يحيلـون إليـه في مصـنَّفاتهم للشِّ
 .للاعتمادِ عليه

يعةِ الروافض لم .٤ يثبـت مـن كتـبِ القـومِ,  إنَّ ما نسبَهُ أهلُ السنَّةِ إلى الشِّ
 .ومصنَّفاتهم التي بين أيدينا, بل ما ثبتَ هو خلافُ ما نُقِلَ عنهم

ةِ  .٥ يعةِ الزيديَّ يادةِ, ) القاسميَّة(إنَّ ما نسبهُ أهلُ السنَّةِ إلى الشِّ من جوازِ الزِّ
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لم يثبت كذلك من مصنَّفاتهِم, بل إنَّ علماءَ المذهبِ نفوا أن يكون ذلك قـولاً 
ـة الزيديَّـة, أو للقاسـمِ بـن إبـراهيم زعـيمِ  للإمامِ  يحيى بن الحسين أحدُ أئمَّ

 .القاسميَّة

إنَّ ما نسبَهُ أهلُ السنَّةِ إلى الإسماعيليَّةِ, لا يمكن التثبُّـت منـه في ضـوءِ  .٦
عدمِ وجودِ كتبٍ للقوم, ولم أجد أحـدًا أشـار إلى ذلـك الـرأي سـوى الإمـام 

 .الألوسي

هلِ السنَّة إلى الخوارجِ لا يمكن التثبُّـتُ منـه, فقـد إنَّ ما نسبَهُ علماءُ أ .٧
 . يكون قولاً لبعضِهم سابقًا

ـيعةِ القـدامى بمختلـفِ  .٨ إنَّ عدمَ الوقـوفِ عـلى كتـبِ ومصـنَّفاتِ الشِّ
أي عندهم, وما نسـبهَُ علمـاءُ  Iوائفِهم, وغيرهِم, لا يعني عدمَ وجودِ هذا الرَّ

يعةِ, لا بدَّ وأن يكون له معتمدٌ وأصـلٌ صـحيحٌ  أهلِ السنَّةِ لبعضِ Iوائفِ الشِّ
ة لم  رجعوا إليه, وبالتَّالي بثُّوا ذلك في كتبهم, ولعلَّ تلك الآراء والأقوال الشـاذَّ
ةِ في  تكن المعتمدة في المذاهب التي أشاروا إليها, ولكن نسبةُ الأقـوالِ الشـاذَّ

 .المذهبِ إلى أهل المذهبِ معهودة عند العلماء

 :وصياتالتَّ : ثانيًا

ي والتَّحقيق في مسائلِ أهلِ العلـمِ, والرّجـوعِ  .١ أوصي الباحثين بالتحرِّ
إلى أمّهاتِ الكتب, وعدم الاكتفاء بنقولاتِ العلماءِ عن بعضهم, فقـد يكتفـي 

ابق دون تحقيقٍ   .اللاحقُ من أهلِ العلمِ بالنقلِ عن السَّ

نِ في آيـاتِ االله, والبحـثِ في تفسـي .٢ رها بحثًـا أوصي البـاحثين بـالتمعُّ
 .مقارنًا لمزيدٍ من الفائدة, والوصولِ إلى أفضلِ النَّتائج

أوصي بعدم الانكفاءِ عـلى الـنَّفس, والتخنـدقِ وراء المـدارس التـي  .٣
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تمنعُ من النَّظر فيما عند غيرهـا, والاسترسـالِ والنظّـر مـن منظـورٍ الإسـلامِ 
ا, وتخMئةِ ما كان باIلاً  ăالواسع, وتصويب ما كان حق  . 

ا ما ظهر لي بيانُه, والوقوف عنـده في هـذا البحـث الـذي أسـألُ االله لـه هذ
القبول, وأن أكون قد وفِّقتُ فيه, فما كان من خيرٍ فمنَ االله وحـده, ومـا كـان 

يMان  . غير ذلك فمن نفسي والشَّ

 .وآخر دعوانا أن الحمدُ الله ربِّ العالمين

د وعلى آلهِ وصحبهِ   .أجمعين وصلَّى االله على سيِّدنا محمَّ
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محمـد . تحـ). هـ٥٤٣:ت(ابن العربي, محمد بن عبد االله  :أحكام القرآن
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر للMباعة والنشر, . عبد القادر عMا

). هــ٥٩٧:ت(ابن الفرس, عبد المنعم بـن عبـد الـرحيم  :أحكام القرآن
بيــروت, دار ابــن حــزم للMباعــة والنشــر . الهــاديمنجيــة بنــت عبــد . تحـــ

U ,م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧, ١والتوزيع. 

الشـنقيMي, محمـد الأمـين بـن  :أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن
بيـروت, دار . مكتـب البحـوث والدراسـات. تحــ). هــ١٣٩٣:ت(محمد 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥, )U.د(الفكر للMباعة والنشر, 

مصـر, المكتبـة ). هــ٧٩٠:ت(يم بن موسـى الشاIبي, إبراه :الاعتصام
 .ت.U, د.التجارية الكبرى, د

زهيـر . د. تحــ). هــ٣٣٨:ت(النحّاس, أحمد بن محمـد  :إعراب القرآن
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩, ٣بيروت, عالم الكتب, U. غازي زاهد

بيـروت, دار المعرفـة, ). هــ٢٠٤:ت(الشّافعي, محمد بن إدريس  :مالأ
Uم١٣٩٣, ٢. 

بيـروت, مؤسسـة ). هــ١١١١:ت(المجلسي, محمد باقر  :بحار الأنوار
 .ت.U, د.الوفاء, د

 زيـن الـدين بـن محمـدابـن نجـيم,  :بحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائقال
 ).ت.د(, ٢بيروت, دار المعرفة, U). هـ٩٧٠:ت(
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ار الجامع لمذاهب علماء الأنصار المرتضى, أحمد بـن يحيـى  :البحر الزخَّ
دار الحكمـة . صـنعاء. عبد الكـريم الجـرافيعبد االله بن . تحـ). هـ٨٤٠:ت(

U ,هـ١٣٦٦, ١اليمانية. 

محمـود . د. تحـ). هـ٥٤٠:ت(السمرقندي, نصر بن محمد  :بحر العلوم
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر, . مMرجي

أبــو حيــان الغرنــاIي, محمــد بــن يوســف الأندلســي  :بحــر المحــيFال
مد معوض وزكريـا عبـد عادل أحمد عبد الموجود و مح. تحـ). هـ٧٤٥:ت(

, ١بيـروت, دار الكتـب العلميـة, U. المجيد النوتي وأحمد المنجولي الجمـل
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

). هــ٥٩٥:ت(ابن رشد, محمد بن رشد  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر, 

بيـروت, دار ). هــ٥٨٧:ت(الكاساني, مسعود بـن أحمـد  :بدائع الصنائع
 .م١٩٨٢, ٢كتاب العربي, Uال

). هــ٥٥٨:ت(العمراني, يحيى بن سـالم  :البيان في مذهب الإمام الشافعي
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١, ١جدة, دار المنهاج, U. قاسم محمد النوري. تحـ

. تحــ). هــ٣٣٣:ت(الماتريدي, محمد بن محمد  :تأويلات أهل السنّة 
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦, ١دار الكتب العلمية, بيروت, U. مجدي باسلوم

. تحــ). هـ٤٦٠:ت(الMوسيّ, محمد بن الحسن  :التبيان في تفسير القرآن
 .ت.U, د.بيروت, دار إحياء التراث العربي, د. أحمد حبيب قصير العاملي

تونس, دار ). هـ١٣٩٣: ت(ابن عاشور, محمد الMاهر  :التحرير والتنوير
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 .م١٩٩٧, )U.د(سحنون للنشـر والتوزيع, 

بيروت, ). هـ٧٤١:ت(ابن جزي, محمد بن أحمد  :لتنزيلتسهيل لعلوم اال
U ,م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, ٤دار الكتاب العربي. 

Fلجنة علمية . تحـ). هـ٤٦٨: ت(الواحدي, علي بن أحمد  :التفسير البسي
 .هـ١٤٣٠, ١نشره عمادة البحث العلمي, U. بجامعة محمد بن سعود

). هـ٥٠٢:ت(مد أبو القاسم, الحسين بن مح :تفسير الراغب الأصفهاني
/ هـــ١٤٢٠, ١الريــاض, دار الــوIن, U. محمــد عبــدالعزيز بســيوني. تحـــ

 .م١٩٩٩

. تحــ). هــ١٠٩١:ت(الكاشاني, محمد بـن المرتضـى  :التفسير الصافي
 .هـ١٤١٩, I١هران, دار الكتب الإسلامية, U. محسن الأميني

هاشـم . تحــ). هـ٩٣٢:ت(العياشي, محمد بن مسعود  :تفسير العيّاشي
 . هـ١٤١١, ١بيروت, مؤسسة الأعلمي للمMبوعات, U. سولي المحلاتيالر

ــدين  :تفســير القــرآن العظــيم ــر, عمــاد ال  إســماعيل بــن عمــرابــن كثي
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر, ). هـ٧٧٤:ت(

أبي تميم . تحـ). هـ٤٨٩:ت(السمعاني, منصور بن محمد  :تفسير القرآن
, ١الريـاض, دار الـوIن, U. ن عبـاسياسر بن إبراهيم و أبي بـلال غنـيم بـ

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

). هــ٦٠٤:ت(الـرازي, فخـر الـدين محمـد بـن عمـر  :تفسير الكبيـرال
U ,م٢٠٠٠/هـ١٤٢١, ١بيروت, دار الكتب العلمية. 

مصـر, الهيئـة ). هــ١٣٥٤:ت(رضا, محمد رشيد بن علي  :تفسير المنار
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ة للكتاب,   ).ت.د(, )U.د(المصريَّة العامَّ

بيــروت, ). ١٩٧٦:ت(الســايس, محمــد عــلي  :ت الأحكــامتفســير آيــا
 .م٢٠٠٢, )U.د(المكتبة العصرية, 

النيسابوري, نظام الـدين الحسـن  :تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان
بيروت, دار الكتـاب العلميـة, . زكريا عميران. تحـ). هـ٧٢٨:ت(بن محمد 

Uم١٩٩٦/هـ١٤١٦, ١. 

ابن حجـر العسـقلاني, أحمـد  :الكبيرتلخيص الحبير في أحاديث الرافعي ال
المدينـة . السـيد عبـداالله هاشـم اليمـاني المـدني. تحـ). هـ٨٥٢:ت(بن علي 

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤, )U.د(المنورة, 

ــة  ــرح المقنع ــام في ش ــن الحســن  :تهــذيب الأحك ــد ب الMوســي, محم
 .هـ١٣٨٥, I١هران, U. علي أكبر الغفاري. تحـ). هـ٤٦٠:ت(

, )هــ٣٨٦: ت(الرماني, عـلي بـن عيسـى  :قرآنثلاث رسائل في إعجاز ال
, والجرجاني, عبـد القـادر بـن عبـد )هـ٣٨٨:ت(والخMابي, حمد بن محمد 

. محمد خلف االله أحمد, ومحمـد زغلـول سـلام. تحـ). هـ٤٧١:ت(الرحمن 
U ,ت., د٣مصر, دار المعارف. 

ــرآن ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ــر  :ج ــن جري ــد ب ــري, محم الMب
 ).ت.د(, )U.د(وت, دار الفكر, بير). هـ٣١٠:ت(

ــامع الصــحيح ال ــذي(ج ــنن الترم ــذي,  :)س ــىالترم ــن عيس ــد ب  محم
مصـر, مكتبـة ومMبعـة . أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون. تحــ). هـ٢٧٩:ت(

U ,فى البابي الحلبي وأولادهMم١٩٧٧/هـ١٣٩٧, ٢مص. 
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 وسننه وأيامـه  صلى الله عليه وسلمأمور رسول االله من المختصر جامع الصحيح المسند ال
. تحــ). هــ٢٥٦:ت(محمـد بـن إسـماعيل : البخاري ) :خاريصحيح الب(

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ٣بيروت, دار ابن كثير, U. مصMفى ديب البغا

القرIبي, محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر بـن فَـرْح  :جامع لأحكام القرآنال
عب, ).هـ٦٧١:ت(  ).ت.د(, )U.د(القاهرة, دار الشَّ

ــب ــى الخMي ــي عل ــية البُجيرم ــلي :حاش ــي, س ــد البجيرم ــن محم مان ب
 .م١٩٩٥/هـU١٤١٥, .دار الفكر, د. بيروت). هـ١٢٢١:ت(

ــد  :حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير ــن محم الصــاوي, أحمــد ب
U, .مصــــر, مكتبــــة مصــــMفى البــــابي الحلبــــي, د). هـــــ١٢٤١:ت(

 .م١٩٥٢/هـ١٣٧٢

 :حاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهـو شـرح مختصـر المـزنيال
عـادل وعـلي محمـد معـوض  .تحـ). هـ٤٥٠:ت( محمدعلي بن الماوردي, 

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩, ١بيروت, دار الكتب العلمية, U. أحمد عبد الموجود

السمين الحلبي, أحمد بن يوسف  :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
 ).ت.د(, )U.د(دمشق, دار القلم, . أحمد الخراU. د. تحـ). هـ٧٥٦: ت(

). هــ١٤٤٢:ت(الولَّوي, محمد بن علي  :جتبىذخيرة العقبى في شرح الم
 .ت.U, د.بيروت, دار المعراج الدولية للنشر, د

بيـروت, . الصـابوني, محمـد عـلي :روائع البيـان تفسـير آيـات الأحكـام
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠, ٣, Uمؤسسة مناهل العرفان

الألوسـي, شـهاب  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني
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 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار إحياء التراث العربي, ). هـ١٢٧٠: ت(الدين 

العـاملي, الشـهيد الثـاني, زيـن  :الروضة البهيّة في شرح اللمعـة الدمشـقية
 .ت.U, د.بيروت, دار التعارف للمMبوعات, د). هـ٩٦٥:ت(الدين الجبعي 

ــة ــوجي, محمــد صــديق خــان  :الروضــة النديــة شــرح الــدرر البهيّ القنّ
 .   ت.U, د.يروت, دار المعرفة, دب). هـ١٣٠٧(

الMبMبـائي, محمـد حسـين  :رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالـدلائل
قـم, مؤسسـة آل . مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث. تحـ). هـ١٤٠٢:ت(

 . ت.U, د.البيت لإحياء التراث, د

محمّـد . د. تحــ). هـ٢٧٣:ت(ابن ماجه, محمد بن يزيد  :سنن ابن ماجه
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر, . الباقيفؤاد عبد 

محمّد . تحـ). هـ٢٧٥:ت(أبو داود, سليمان بن الأشعث  :سنن أبي داود
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر, . محيي الدّين عبد الحميد

السـيد . تحــ). هــ٣٨٥:ت(الدار قMني, علي بن عمـر  :سنن الدار قMني
 .هـ١٣٨٦, )U.د(ر المعرفة, بيروت, دا. عبداالله هاشم يماني المدني

محمد عبـد . تحـ). هـ٤٥٨:ت( أحمد بن الحسينالبيهقي,  :سنن الكبرى
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤, )U.د(مكة المكرمة, مكتبة الباز, . القادر عMا

الألوسي, محمـود شـكري  :السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
, ١توزيــع, Uالقــاهرة, مكتبــة الإمــام البخــاري للنشــر وال). هـــ١٣٤٢:ت(

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

ابــن حبــان, محمــد بــن حبــان  :صــحيح ابــن حبّــان بترتيــب ابــن بلبــان
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, ٢بيـروت, مؤسسـة الرسـالة, U. شـعيب الأرنـؤوU. تحــ). هـ٣٥٤:ت(
 .م١٩٩٣/هـ١٤١

المسند الصحيح المختصر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن ( صحيح مسلم
محمـد فـؤاد . حـت). هـ٢٦١(مسلم بن الحجاج  ):صلى الله عليه وسلمرسول االله  العدل إلى
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار إحياء التراث العربي, . عبد الباقي

بدر الدين العيني, محمود بن أحمـد  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار إحياء التراث العربي, ). هـ٨٥٥:ت(

ابن حجر العسـقلاني, أحمـد بـن عـلي  :فتح الباري شرح صحيح البخاري
, )U.د(بيـروت, دار المعرفـة, . محب الدين الخMيـب. تحـ). هـ٨٥٢:ت(
 ).ت.د(

الشـوكاني,  :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الفكر, ). هـ١٢٥٠:ت(محمد بن علي 

قم, مكتبة ). هـ٥٧٣:ت(القMب الراوندي, سعيد بن عبد االله  :فقه القرآن
 .هـ١٣٠٥, ٢ة االله العظمى النجفي المرعشي, مMبعة الولاية, Uآي

مركز بحوث دار . تحـ). هـ٩٤١:ت(الكليني, محمد بن يعقوب  :الكافي 
 .ت.U, د.قم, دار الحديث للMباعة والنشر, د. الحديث

ــلال ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــائق التنزي ــن حق ــاف ع  :كش
بيـروت, . عبد الرزاق المهدي. تحـ). هـ٥٣٨(الزمخشري, محمود بن عمر 

 ).ت.د(, )U.د(دار إحياء التراث العربي 

الكــوراني, أحمــد بــن  :الكــوثر الجــاري إلــى ريــاض أحاديــث البخــاري
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بيـروت, دار إحيـاء التـراث . أحمد عزو عنايـة. تحـ). هـ٨٩٣:ت(إسماعيل 
U ,م  ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩, ١العربي 

. تحـ). هـ٨٨٠: ت بعد(علي  ابن عادل, عمر بن :لباب في علوم الكتابال
بيـروت, دار الكتـب العلميـة, . عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض

Uم١٩٩٨/هـ١٤١٩, ١. 

العاملي الشهيد الأول, محمـد بـن مكـي  :اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة
 .ت.U, د.بيروت, شبكة الفكر, د). هـ٧٨٦:ت(

, U١٢/ مMبعـة المنـار ).هــ١٣٥٤:ت(رضا, محمد رشيد  :مجلّة المنار
 .هـ١٣١٥

بيـروت, دار ). هــ٥٤٨:ت(الMبرسـي, فضـل بـن حسـن  :مجمع البيـان
U ,هـ١٤٢٧, ١المرتضى . 

). هــ٨٠٧:ت(الهيثمي, عـلي بـن أبـي بكـر  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 .هـ١٤٠٧, )U.د(دار الكتاب العربي,  −بيروت, دار الريان للتراث −القاهرة

. تحــ). هــ١٣٣٢:ت(سـمي, محمـد جمـال الـدين القا :محاسن التأويل
 .هـ١٤١٨, ١بيروت, دار الكتب العلمية, U. محمد باسل عيون السود

ابن عMية, عبد الحق بـن غالـب  :محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزال
بيـروت, دار الكتـب . عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد. تحـ). هـ٥٤٦:ت(

U ,م١٩٩٣/هـ١٤١٣, ١العلمية. 

لجنة إحيـاء التـراث . تحـ). هـ٤٥٦:ت(ابن حزم, علي بن أحمد  :ىحلّ الم
 ).ت.د(, )U.د(بيروت, دار الآفاق الجديدة, . العربي
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شـعيب . تحــ). هــ٢٧٥:ت(أبو داود, سليمان بن الأشـعث  :مراسيلال
Uالأرناؤو .U ,هـ١٤٠٨, ١بيروت, مؤسسة الرسالة. 

ابن أبي الوحش, عبد االله بـن  :مسائل منثورة في التفسير والعربيّة والمعاني 
 مجلـة مـن العـراق, فـرزة. حـاتم صـالح الضـامن. تحـ). هـ٥٨٢:ت(بَرّي 

 .م١٩٩٠/هـU١٤١٠, .العراقي, د العلمي المجمع

النـــوري, ميـــرزا حســـين  :مســـتدرك الوســـائل ومســـتنبF المســـائل
 .هـ١٤١١, ٣بيروت, مؤسسة آل البيت لإحياء التراث, U). هـ١٢٣٠:ت(

حسين سـليم . تحـ). هـ٣٠٧:ت( أحمد بن عليأبو يعلى,  :مسند أبي يعلى
 .م١٩٨٤/هـ١,١٤٠٤دمشق, دار المأمون للتراث, U. أسد

مصـر, ). هــ٢٤١ :ت(ابـن حنبـل, أحمـد بـن حنبـل  :مسند الإمام أحمـد
 ).ت.د(, )U.د(مؤسّسة قرIبة, 

بيـروت, دار ). هــ٢٠٤:ت(الشافعي, محمد بن إدريس  :مسند الشافعي
 ).ت.د(, )U.د( الكتب العلمية,

حاتم . د. تحـ). هـ٤٣٧:ت(مكي بن أبي Iالب  :مشكل إعراب القرآنال
 .هـ١٤٠٥, ٢بيروت, مؤسسة الرسالة, U. صالح الضامن

. تحــ). هــ٣١١:ت(الزّجّاج, إبراهيم بن السـري  :معاني القرآن وإعرابه
 م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, ١بيروت, عالم الكتب, U. عبد الجليل عبده شلبي

بيـروت, دار الفكـر, ). هــ٦٢٠:ت(ن قدامة, عبد االله بن أحمد اب :مغنيال
Uهـ١٤٠٥, ١. 

. تحــ). هــ٥٩٨:ت(الحلي, محمد بن أحمد  :المنتخب من تفسير القرآن
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 . ت., د١قم, مكتبة آية االله العظمى, U. مهدي الرجائي

الحMاب الرعيني, محمد بن محمـد  :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 .هـ١٣٩٨, ٢دار الفكر, Uبيروت, ). هـ٩٥٤:ت(

الرياض, دار . مجموعة من المؤلفين :موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
U ,م٢٠١٢/هـ١٤٣٣, ١الفضيلة للنشر والتوزيع . 

ــة ــة الكويتي ــلامية :موســوعة الفقهي ــؤون الإس . وزارة الأوقــاف والش
ــت ــل/ الكوي ــر, دار السلاس ــفوة, U/ مص ــابع دار الص M١م−Uــن ٢ , م
 .هـ١٤٢٧ −هـ١٤٠٤

. محمـد فـؤاد عبـد البـاقي. تحــ). هــ١٧٩:ت(مالك بن أنس  :وIأالم
 ).ت.د(, )U.د(مصر, دار إحياء التراث العربي, 

). هــ١٤٠٢:ت(الMبMبـائي, محمـد حسـين  :الميزان في تفسـير القـرآن
 .ت.U, د.بيروت, الأعلمي للمMبوعات, د

 .د. تحــ). هــ٣٣٩:ت(النحـاس, أحمـد بـن محمـد  :ناسخ والمنسوخال
 .هـ١٤٠٨, ١الكويت, مكتبة الفلاح, U. محمد عبد السلام محمد

الشـوكاني,  :نيل الأوIار من أحاديث سيد الأخيار شـرح منتقـى الأخبـار
 .م١٩٧٣, )U.د(بيروت, دار الجيل, ). هـ١٢٥٥:ت( محمد بن علي

القنّــوجي, محمــد صــديق خــان  :نيــل المــرام في تفســير آيــات الأحكــام
بيروت, . حسن إسماعيل, وأحمد فريد المزيديمحمد . تحـ). هـ١٣٠٧:ت(

 .مU٢٠٠٣, .دار الكتب العلمية, د

بيـروت, المؤسسـة ). م٢٠٠٣:ت(الوائلي, أحمد بن حسون  :هويّة التشيع
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U ,بوعاتMم١٩٩٢/هـ١٤١٢, ٢الفكرية للم. 

). هــ١٢٥٠:ت(الشوكاني, محمد بن علي  :وبل الغمام على شفاء الأورام
 .ت.U, د.ة, دالقاهرة, مكتبة ابن تيمي

قـم, ). هـ١١٠٤:ت(العامليّ, محمد بن الحسن  :وسائل الشيعة آل البيت
 . ت., د٣مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث, د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


